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 إهـــــــداء

بعد بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين سيدنا و حبيبنا محمد 

م أهدي ثمرة عملي هذا و جهدي إلى من أنار دربي و كان سندا لي صلى الله عليه و سل

وكل من ساهم و لو بكلمة من قريب أو من بعيد في مشواري العلمي رغم العراقيــــل 

 لا تحصىعوبات الكثيرة والمتعددة التي لا تعد ووالص

 ني بدعواتها الدائمة.......تأمي من ساند

 أعلى المراتب وغرس في نفسي حب العلم والمعرفةأرادني دائما في  أبي رحمه الله من

 زوجي من شجعني دائما

خاصة أختي الصغيرة مختارية والطبيبة  أولادي فلذة كبدي زكريا و يحيى، أخواتي

زوجي التي حفزتني على الدراسة وإعداد هذه  المستقبلية، عائلتي الثانية خاصة والدة

 صديقتاي خديجة و آمال.المذكرة و

 أكون قد أضفت ولو القليل في موضوع مذكرتي هذا.متمنية أن 

 

 -كريمية  - 

 

 



 

 

 رــــديـــقـر و تـــكــش

 

 أشكر الله عزوجل أولا و قبل كل شيء الذي وفقني لإتمام هذا العمل المتواضع

كما لا يفوتني أن أقدم شكري الى الأستاذ المشرف الذي ساعدني و وجهني لإنجاز هذه  

 "طاهرسي  قاضيالمذكرة السيد "

 العلوم السياسية كل باسمه و كل بصفته ى كل عمال و إطارات كلية الحقوق ودون أن أنس 

 عيد في مساعدتي لإنجاز هذا العمل المتواضع.كل من ساهم من قريب أو بوكذا الأساتذة و 

 

 

 



  

 

ةـــــــــــمقدم  
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ؤون العمود الفقري لتنظيم شالركائز الأساسية و إحدىتعتبر الإدارة المحلية 

ة لمحليلى تسيير الشؤون اى من مستويات الإدارة التي تهدف إتمثل مستو المجتمعات حيث

لى إ ظرينالإداري والمالي، و الاستقلالهيئات منتخبة أو معينة تتمتع بقدر من  بواسطة

ة لتنمييق اتحقالقرار و تخاذإالإدارة المحلية كوسيلة فعالة لتعزيز المشاركة الشعبية في 

 ةالسياسيونية المحلية بحسب النظم القانو تتعدد صور الإدارةالمتوازنة بين مختلف المناطق و

 بة أقرلى هيئات محليبعض سلطات الدولة إ تفويضها عموما تقوم على مبدأ لكل دولة لكن

 اتالهيئ من أجل ضمان حسن سير عمل هذهتلبية احتياجاته، و على قدرةأكثر إلى المواطن و

 تأكد مني الف، فالرقابة تساهم تحقيق الأهداف الموجودة تبرز أهمية ممارسة الرقابة عليهاو

من  ل العامة الماحمايو المساءلةو الشفافيةتحقيق واللوائح و بالقوانينتزام السلطات المحلية لإ

 سوء التصرف أو الفساد.

رقابة وفسها نليات الرقابة بين رقابة داخلية تمارسها أجهزة الهيئات المحلية تتنوع آ

بر رس عكزية ، بالإضافة إلى رقابة قضائية وأخرى شعبية تماخارجية تقوم بها سلطات مر

 لاليةالاستق بين تمكين الإدارة المحلية منتحقيق التوازن  يعدو المجتمع المدني.والإعلام 

  ناجحة.ووية تحديات في بناء نظم محلية قالفعالة من أهم ال بين إخضاعها للرقابةاللازمة و

ير سن على الإدارة المحلية أحد العناصر الأساسية لضمان حسأيضا تعد الرقابة 

من  لها فالإدارة المحلية بما ،سيادة القانونبدأ المشروعية والعمل الإداري وتحقيق م

زن بين وات  الة ليات رقابية فع  شؤون المجتمع المحلي تحتاج إلى آ صلاحيات واسعة في تسيير

راف نحلإالضمان عدم  للمساءلةبين خضوعها تقلالية الضرورية لأداء مهامها وتمتعها بالاس

د م الرشيترسيخ مبادئ الحكو التنميةتساهم في تحقيق حيث  ،العامةالمصلحة لأهداف وعن ا

ة لقانونيانظم رقابة بإختلاف التختلف أساليب الة المواطنين بالمؤسسات المحلية، وتدعيم ثقو

ن ضماالحقوق ولكنها تظل في جميع الأحوال ضرورة أساسية لحماية والسياسية للدول 

ية ـعئ الشرخضوع السلطات المحلية لمباد، كما تمثل وسيلة فعالة لضمان المستدامةالتنمية 

ات لهيئو حسن التدبير و تلعب دورا محوريا في تحقيق التوازن بين الاستقلال الذاتي ل

 المحلية و متطلبات الرقابة المركزية.
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د قت بل خطاء و التجاوزاالمحلية لا تهدف فقط إلى كشف الأ فالرقابة على الادارة

رسيخ ت ية وداري و ضمان فعالية السياسات العمومية المحلتتجاوزذلك نحو تحسين الاداء الا

د حعلى  تمارس الرقابة من قبل مؤسسات مركزية و محلية مبادئ الشفافية و المساءلة ، و

 سواء

 لمحليةاأنه في ظل التوجه نحو تعزيز اللامركزية و توسيع صلاحيات المجالس  كما 

قابة ي و الرـــــالانسجام بين الاستقلال المحلــتزداد أهمية وضع آليات رقابية متكاملة تضمن 

 ن في مؤسساته .طالفعالة بما يخدم التنمية و يعزز ثقة الموا

 إشكالية الدراسة :

 الوحداتقة بين السلطة المركزية ويتمحور موضوع الدراسة حول تحليل العلا

فق ر المراسي مان حسنلض مالياأداء الإدارة المحلية قانونيا و البحث في كيفية ضبطالمحلية و

 . تحقيق التنمية المحليةالعامة و

 :الدراسة في السؤال الرئيسي التالي شكاليةومن هنا نطرح إ 

ة فعال عد أداةهل تو ، مدى تؤثر الرقابة بمختلف أشكالها على الإدارة المحلية أي إلى

 .؟ لمحليةلس االمجاستقلالية تعيق إ الية في التسيير المحلي أم أنهاالفع  لتحقيق الشفافية و

 تتفرع عن هذه الاشكالية الرئيسة مجموعة من التساؤلات هي كالتالي : و

 إلى أي حد تساهم الرقابة الإدارية والمالية في تحسين المجالس المحلية ؟. .1

 لي؟.هل تؤثر طبيعة الرقابة المركزية على حرية إتخاذ القرار على المستوى المح .2

توى المس قابية في الكشف عن الفساد و سوء الإدارة علىإلى أي مدى تنجح الأجهزة الر .3

 المحلي؟.

 فرضيات الدراسة :

 واطنين.ة للمودة  الخدمات المحلية المقدمـتؤدي الرقابة الإدارية الفعالة إلى تحسين ج .1

 ية.استقلالية وشفافية زادت كفاءة أداء المجالس المحلأكثركلما كانت الرقابة  .2
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لرقابي اداء الرقابية المركزية والمحلية يؤدي إلى تحسين الأ زيادة التنسيق بين الجهات .3

 بشكل عام.

 حلية.ارة المالإد الرقابة الشكلية دون متابعة تنفيذية لا تحقق أهداف الرقابة الحقيقية على .4

 موضوع:الاختيار  مبررات

 :وـأهم الأسباب التي دفعتنا إلى اختيار هذا الموضوع ه لعل

يرها تأث دىـبيان مالممارسة على الهيئات المحلية و الرقابة وف على حجمـمحاولة الوق .1

شي المعي على الإطارو المحليةذلك على مسار التنمية  نعكاسوإ اهــــــستقلاليتإعلى 

 .نــــــــللمواطني

ى قوف عليضا الوكبير من طرف الدولة حاولنا أ هتمامبإ يحظىأن المال العام  باعتبار .2

 عليه. الأساليب المتبعة للحفاظ

 هين وين وباحثيــــكمواطن مواضيع ذات طابع علمي لطالما شغلتنارغبتنا في تناول  .3

اري دان إك سوآءاالقضاء على سوء التسيير فيها يب تحسين أداء المجالس المحلية وأسال

 .أو مالي 

 .ومساهمتها في حل المشاكلة المحلية الإدارعلى الوقوف على دور الرقابة  .4

  لة الدراسات التي تناولت هذا النوع من البحوث.حداثة الموضوع وق .5

م و ستغانمإضافة إلى كوني موظفة إدارية على مستوى مديرية الشباب و الرياضة لولاية  .6

دي ة و معلاقة موضوع الدراسة بطبيعة الوظيفة ما أتاح لي فرصة ملاحظة واقع الرقاب

 تأثيرها على المستوى المحلي .

  :للدراسة لعلمية والعمليةهداف االأ

 : يلي للرقابة على الإدارة المحلية فيما العمليةالأهداف  جملةخيص يمكن تل

 .تقييم الأداء من خلال قياس مدى تحقيق الأجهزة المحلية للأهداف المخططة .1

 لية.الماالأمثل للموارد البشرية و ستخدامالإالفعالية عن طريق تحقيق الكفاءة و .2

 لتشريعاتلمن مطابقة القرارات والإجراءات المحلية لتأكد لوانين القب الالتزامضمان  .3

 الأنظمة.و
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 وضع حلول علمية.و نحرافالإدراسة أسباب و نحرافاتالإتحليل  .4

 ية.تطوير الإدارة المحلي، بتقديم توصيات علمية لتحسين وتطوير الأداء المؤسس .5

 تكمن الأهداف العلمية للدراسة في :و

و لسلطة أا لستغلاصد مخالفات أو سوء إالإدارة إلى رالكشف عن الفساد وسوء  .1

 الموارد.

 .متكافئان معاملة المواطنين بشكل عادل وضموالشفافية تحقيق العدالة و .2

 لمطالب المجتمع. الاستجابةثقة المواطن بالإدارة المحلية و زتعزي .3

 فعالية.و ودةــجكفاءة وبتقديم الخدمة ب تحسين جودة الخدمات العامة .4

 ضمان عدم تكرارها.ملية لتصحيح الممارسات الخاطئة وتخاذ الإجراءات العإ .5

 ستقلالية الجماعات المحلية.إالمساس بتقديم اقتراحات لتفعيل الرقابة دون  .6

 الدراسات السابقة :

 : موضوع البحث من بينهاول ــات سابقة حـــوجد دراسـي

ي تحقيق فة دور الرقابة الاداريتحت عنوان :  كمال بودانهلباحث دكتوراه رسالة  -\1

ر ، بسكرة ، ، جامعة محمد خيض 2020دراسة ميدانية ولاية الجلفة ، سنة  –التنمية المحلية 

 تم التوصل الى النتائج التالية : 

 جود رقابة إدارية دائمة على مجالات التنمية المحلية .و -1

 ساهمة الرقابة في رفع كفاءة القائمين على التنمية .م -2

فز المادية و المعنوية و استقطاب و توظيف الرقابة تشمل الحوامقترحات لتطوير  -3

 الكفاءات 

نة س الرقابة على الجماعات المحليةبعنوان  ور الدين بقليلنرسالة ماجيستير للباحث \2

 ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة توصلت الدراسة الى النتئج التالية : 2014

 الحاجيات المحلية للسكان . لتلبية تجسيد فكرة اللامركزية الاقليمية -

 لية .الاستقلالية النوعية للمجالس المح -
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 لاداريةة اأثر الرقابكما توجد بعض الدراسات الحديثة تتمثل في مقالات علمية تحت عنوان "

، جامعة 2020القانونية سنة " مجلة العلوم الإدارية والمحلية على تحسين جودة الخدمات

 المتوصل اليها : محمد سيدي سعيد أهم النتئج

 طبيق الرقابة الادارية يسهم بشكل فعال في تحسين جودة الخدمات المحلية .ت -

 لمحلية .اكفاءة و فعالية الهيئات  تساعد الرقابة في تعزيز -

 حديث و تطوير أساليب الرقابة الادارية بما يتماشى و التحديات المعاصرة .ت -

 :الدراسة مناهج

على  تحليل الحقيقةج الوصفي التحليلي من خلال عرض ونهتعتمد الدراسة على الم

ي فلواردة اقابة وصف آليات الر كذاوالإدارة المحلية المتعلقة بالرقابة على الإدارة المحلية 

وضوع الم انون البلدية والولاية، ودراسة مختلف النصوص القانونية المتعلقة بهذانصوص ق

هج ام المنستخدمع اورها في الحفاظ على المال العام ، بيان دوتحليل نظام الرقابة الوصائية و

لقصور وجه المعالجة أحلول تراح سبل لتطويرها وقلتقييم مدى فعالية هذه الرقابة وإالنقدي 

ت جماعالل بع التطور التاريخيل تتكذلك المنهج التاريخي من خلا ،المحلية ةالإدارعلى 

 .المحلية

 حدود الدراسة :

 قانوني طار المن خلال تحليل الإ المحلية الإداريةة موضوع الرقابة تتناول هذه الدراس

ء سين أداى تحأثرها عللى أنواعها المختلفة وعالتنظيمي الذي يحكم هذه الرقابة مع التركيز و

 ائريةالجز الادارة المحليةتقتصر الدراسة من حيث النطاق المكاني على  ،الهيئات المحلية

ية ــــــــــيعنظرا للتحولات التشر 2025لى إ 2016ترة المعتمدة من بينما تحدد زمنيا في الف

ية ـــــــــلدا مقترح مشروع قانوني البوكذ تها هذه المرحلةدالإصلاحيات الإدارية التي شهو

 ين  لم يصدرا بعد .اللذو 2024ية الجديدين سنة الولاو

في الجزائر وذلك من  محليةترتكز هذه الدراسة على موضوع الرقابة على الإدارة ال

تحليل  التنظيمي الذي يحكم عمل الجماعات الإقليمية معخلال إستعراض الإطار القانوني و

تغطي الدراسة أنواع الرقابة الإدارية والمالية والقضائية وأثرها على مبدأ اللامركزية، و
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حات قانونية صلاحلة من إه المرذبالنظر إلى ما شهدته ه 2025إلى  2016الفترة الزمنية من 

  .2016ديل الدستور الجزائري سنة هامة خاصة بعد تع

 الاقترابات:

سسي ب المؤمنهجية متكاملة حيث تم تبني الاقترا اقتراباتتعتمد هذه الدراسة مجموع 

لى فة إأثرها على أداء الجماعات الإقليمية إضاسة دور مختلف الهيئات الرقابية ولدرا

تها في عاليمدى فل اليات وأساليب ممارسة الرقابة ميدانيا ولاقتراب الوظيفي لتحلياتوظيف 

 تحسين الأداء الإداري المحلي.

لباحث اتجتاح طريق  التي صعوباتالعراقيل و الأي دراسة لا تخلو من  صعوبات الدراسة :

ل قلة مثية ، وجدت في هذا العمل بعض الصعوبات المختلفة نستطيع القول أنها ميدانالعلمي 

لقاهرة االظروف العائلية حول هذا الموضوع باعتباره موضوعا حساسا ناهيك عن  المراجع 

 يـــثانال لطفلي يالتي حالت دون استطاعتي لمواصلة إعداد المذكرة و الذي تزامن مع إنجاب

ة ــــــــــإضافة إلى ضيق الوقت و صعوبة التوفيق بين العـمل و البيت و الدراس ،و مرضه 

 ح. لنجام ذلك كان تحديا رائعا ليحس الباحث في نهاية المطاف بطعم او الأمومة على رغ

 الدراسة : تقسيم

 حيثخير إلى ثلاث فصول هذا الأ لهذا الموضوع أن يتم تقسيم دراسةالرتأت إ

ل امة وكعالنظري للرقابة والإدارة المحلية بصفة المفاهيمي و ل الاول للإطار خصص الفص

ى لأول إلحث ا، تم التطرق في المبول بدوره إلى مبحثينلفصل الأما يتعلق بهــــــما وقسم ا

لاله تم خوة محليأما المبحث الثاني فتناول الإدارة ال  ،كل ما يتعلق بها بصفة عامةالرقابة و

يجابيات( ) إايا ن مزتحديد مفهومهـــــــــــا والإشارة الى وظائفها وأهدافها وكذا ما تتسم به م

 ( سلبياتضها )وعراقيل التي تعتر

الجماعات المحلية في الجزائركركيزة للإدارة المحلية فقد تضمن  ـعنون بأما الفصل الثاني الم  

لجماعات المحلية وتعريفها والمبحث خصص المبحث الأول لماهية ا ،هو الآخر مبحثين

كر ما يتعلق بها من ذ كلوالتنظيم القانوني للجماعات المحلية الثاني للهيكل التنظيمي و

 ختصاصات المخولة لها .للصلاحيات والإ
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في حين تضمن الفصل الثالث أنواع االرقابة الممارسة على الجماعات المحلية في مبحثين 

 الرقابة الماليةعلى ميزانية الجماعات المحلية و داريةبة الإالمعنونين على الترتيب بالرقا

لب حول نوع كل رقابة مطايتفرع عنهما مجموع على ميزانية الجماعات المحلية و

 .بالتفصيل
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ول يخ نظيم الإداري اللامركزي الذيشكلا من أشكال الت المحلية الإدارةتعد 

قلالية ستاطار من الا للجماعات الاقليمية صلاحيات لتباشر بتسيير شؤونها المحلية في

ذلك  ، معلة التنميةالنهوض بعجمن أجل تحسين الخدمات العمومية والمالية الادارية و

ان لضم الرقابة التي تعتبر أداة مهمة وضرورية تبقى هذه الجماعات خاضعة لقدر من

 حترام القانون.إ

لأداء ان ـسحدارية إذ تساهم في ضمان حد الركائز الأساسية في النظم الاأ فالرقابة هي

رقابة ال تسبفي سياق الادارة المحلية تكوتحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة وفعالية، و

اتقها على ما يقع عوحدات المحلية من استقلال نسبي ونظرا لما تتمتع به ال بعدا خاصا

 من مسؤوليات مباشرة في تلبية احتياجات المواطنين.

  : مفهوم الرقابة الاولالمبحث 

ن متنوعت آراء الفقهاء فيها حيث عرفها كل باحث تعددت تعاريف الرقابة و

 زاوية تخصصه.

ة ــالانظمد من التزام الادارة بالقوانين والتأكالرقابة تعني التحقق وأن القول يمكننا 

التعليمات في أدائها لعملها لتحقيق الأهداف المرسومة وفق الخطط الموضوعة و

منع والعمل على علاجها و الخطأاءة وفاعلية والوقوف على نواحي القصور وــــــبكف

 .1تكرارها

  أهدافهارقابة و: تعريف ال الاولالمطلب 

ي أاقب رهي مشتقة من الفعل تعني الرقابة لغة المراقبة والملاحظة والحراسة و

 خشيه.أي خافه ويقال راقب الله في أمره رس ولاحظ، وـح

 .2منع تكرارهالضعف أو الخطأ من أجل تقديمها وأما موضوعها فهو تبيان نواحي ا

                                                           
1 Henrie Fayol, Grenual and industriel management ,New york Pitman publisbing 
corporation, 1949, P 107. 

ة للنشر ، الأردن، دار الثقافالرقابة الادارية و المالية على الاجهزة الحكوميةحمدي سليمان سحيمات القبيلات،  2

 .14-13، ص ص 1998و التوزيع، 



 الإطار المفاهيمي للرقابة و الإدارة المحلية    الفصل الأول :

11 
 

بها السلطة المختصة بقصد التحقق من  أنها وظيفة تقوم": عرفها الدكتور فوائد العطار

 .1"في الوقت المحدد لهاوفقا للأهداف المرسومة بكفائة و أن  العمل يسير

 عرفها فايول لقوله :يو

"Control consiste of verifying every coformity with plan adaptd the 

instructions inssud and principales est ablished it has for abyed to paint out 

wea kuesses and euors ordes to rectify and prevent reccurence". 

امر "هي عملية التحقق مما إذا كانت الامور تسير وفقا للخطة الموضوعة و الاو

 "يحهاالصادرة و المبادئ المعتمدة و ذلك بغرض كشف الاخطاء و الانحرافات و تصح

 اريةالإدات الجهرقابة الصادرة عن لل الإداريالجانب  بها فيقصدما الرقابة الادارية أ

ليشمل  اريةينصرف مفهوم الرقابة الادالتنفيذي والاداري للدولة، و التي تكون الجهاز

لحة لمصحماية اكزية بهدف ضمان احترام القانون واللامرفق العامة المركزية وراالم

اءات لذي ينصب على الاجرالمراقبة ا أما من الجانب المالي فتعني نظامالعامة، 

 تحقيق الكفاءة الاقتصادية.زمة لصياغة القرارات الادارية والادارية اللا

ظام ضع ندارية حيث تكتمل بوكما تعد وظيفة الرقابة الجانب الأخير من العملية الإ

 في: تتمثل هذه الوظيفةفعال يتضمن تحقيق مستوى مستمر ومرض من الاداء و رقابي

 فيذه بالخطط الموضوعة.مقارنة ما تم تن 

 لأداء الفعلي عن الأداء اتخاذ الإجراءات التصحيحية الضرورية عندما ينحرف ا

لهذا يمكن اعتبار الرقابة على أنها ذلك الجزء من وظيفة المدير  التي المخطط و

اتخاذ مما تم تنفيذه بما يجب تنفيذه  و تختص بمراجعة المهام المختلفة و التحقق

 .2الاثنيناختلاف مسار اللازم في حال 

                                                           
 .15المرجع نفسه ، ص   1
 .335، ص .1999الدار الجامعية  مصر، مبادئ الادارة،محمد فريد الصحن و آخرون،   2
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لنا التأكد من أن العمل الذي يتم انجازه  تتيحعلى انها الوظيفة التي كما يمكن تعريفها 

يطابق ما توقع أن يكون عليه، و هي تشمل تحديد معايير رقابية، و قياس النتائج 

 .1لمعرفة أي فروع عن التوقع و التعرف على أسبابه و العمل على تصحيحه

منتظمة تصحيح إدارة المرؤوسين للتأكد من أن الأهداف العن قياس و أو هي عبارة

 .2ذها بشكل مرضوعة لبلوغ هذه الأهداف قد تم تنفيضوالخطط المو

رسوم الم باختصار فإن المقصود بالرقابة هو التأكد من سير العمل نحو تحقيق الهدفو

 لاتمل جميع مجالازمة لعملية التخطيط فهي تشو بما أن الرقابة عملية مستمرة و

 المشروع كما تشمل الرقابة مجموع عناصر يمكن تلخيصها في الآتي :

 أولا: التنظيم :

 ترتيب :ا اليهدف إلى ترتيب تنفيذ الاداء الفعلي ترتيبا منطقيا منتظما حيث يتطلب هذ

 لمتعددةاية التنفيذلعاملين في المستويات الادارية وتوضيح العلاقات المختلفة بين ا .1

 روع.شمبال

 3الأعمال المترابطة. تنسيق هذه .2

 ثانيا : التوجيه :

 للمهام طبقا لما خطط له فهو يتمثل في : الفعلي التنفيذيساعد على 

 رشاد العاملين في المستويات الادارية المختلفة.إ .3

 توجيههم بشكل سليم يؤدي إلى إخلاء مسؤولياتهم. .4

 .كاليفالنتائج و بأقل التقياسهم بأداء واجباتهم المطلوبة بطريقة تحقق أحسن  .5

 ثالثا : المراقبة :

م بما يحقق الأهداف بأقل تكلفة تهدف إلى التأكد من مدى كفاءة الأداء أي التنفيذ يت

 ربحية ممكنة.وبأحسن كفاءة وإنتاجية و

                                                           
ص ،2001رالجامعية الجديدةللنشر،،الدا،مصر المراجعة الداخليةالرقابة وآخرون، عبد الفتاح محمد الصحن و  1

11. 
 .143ص. ، 2003مة ، دار هو مبادئ الادارة في الجزائرجمال الدين لعويسات،   2
 .22محمد عبد الفتاح الصحف و آخرين، مرجع سابق، ص.   3
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 بقا لماطتمت  مرحلة المراقبة لغرض التأكد من أن النتائج مرحلة تلي رابعا : التقييم :

هي ائج وبر لتقييم و تحليل هذه النتالأك بالدورتقوم المحاسبة و ا أن تتمأريد له

ار ي إطالإنحرافات الناتجة عن مقارنة الأداء مع المعدلات التقديرية الموضوعة ف

 الخطة.

 خامسا : التقرير :

ل وسيلة الاتصال لتوصيل المعلومات من المصدر إلى الملتقى حيث يكمل المراح

رار خاذ القلات صيل النتائج إلى المستويات الإدارية المختلفةالسابقة الذكر فلابد من تو

 المناسب في الوقت المناسب.

 مثل في :تساسية تالرقابة الناجحة تشمل عدة خطوات أإن عملية 

نجاز أوجه التركيز معينة للتدليل على إ: هي بمثابة نقاط أو  تحديد معايير الأداء (أ

رين دلائل ياء عن طريقها يعطي للمدالبرامج أو خطة معينة حيث أن قياس الأد

، حيث أنه لا يمكن القيام بملاحظة جميع عمليات 1محددة عن مدى الرقي من الأداء

بالتعريف اختيار بضعة نقاط بهدف الرقابة والمنظمة فإنه يصبح من الضروري 

فإن النقطة الاستراتيجية في عملية ما بالمنظمة و التي يتم اختيارها كنقطة أساسية 

كلما تم فظ نقطة الرقابة الاستراتيجية، ولعمل الرقابي هي تلك التي يطلق عليها لل

اختيار هذه الأخيرة في وقت مبكر كلما زاد احتمال اتخاذ الاجراءات التصحيحية 

 .2الواجبة في وقت مناسب بحيث لا تؤثر الانحرافات على تحقيق أهداف المنظمة

الرقابية و يتم في ظل المعايير لعمليات : هي الخطة الثانية من ا 3قياس الأداء  (ب

نماط الموضوعة سلفا، في الواقع العملي تظهر الكثير من الاختلافات في تنفيذ الأو

مهمة القياس في هذه الحالة هي التأكد من قيام و ،المهام كما كان مخططا لها

ة تعتمد سهولة أو صعوب ،الخطط و المهام المطلوبة بتنفيذالافراد أو الإدارات 

 بسهولة. تنفيذهاوضع معايير يمكن  قياس الأداء على مدى الكفاءة في

                                                           
 .34محمد فريد الصحن و آخرون، مرجع سابق، ص.   1
 .333، ص . 97/98، الاشعاع ،مصر، دار الاشعاع  وظائف الادارةحنفي محمود سليمان،   2
 .263مصر، منشورات المكتبة المصرية، بدون سنة، ص.  1ج  القانون الاداري،زهدي يكن،   3
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سلوب النظام الاداري كما أنه تبين من الدراسات السابقة أن حتمية الجمع بين أ

السلطات الإدارية الأجهزة و ن|أن فلسفة سياسة توزيع الاختصاص بياللامركزي و

السلطات  ية تقوم على أساس تفرغرية اللامركزو الأجهزة و السلطات الادا ةمركزيال

تسيير الادارة الاستراتيجية وادارة و وظائفوالمسائل و للأمورالادارية المركزية 

السياسية الدستورية و ةالدولتتعلق بوحدة ق الادارية السيادية التي تتصل والمراف

ووظيفة التخطيط والتمويل لة وظيفة العداو وطنية مثل وظيفة الدفاع الوطني،وال

الموضوعية و الاقليمية أو الفنية سوآءاغيرها بينما تفرغ الهيئات الادارية اللامركزية و

اللازمة لإشباع الحاجات اليومية و و تسيير الشؤون الخارجية بإدارةإلى الاطلاع 

من ثم كان صلحة العامة في كافة المجالات، والعامة المحلية للمواطنين بما يحقق الم

شرعية أعمال  دارية الوصائية حتما من أجل ضمان الحفاظ علىوجود نظام الرقابة الا

 .1السلطات الادارية اللامركزيةوتصرفات الاجهزة و

لامركزية التنفيذ الذي يلعب دورا الخروج من مبدأ مركزية التخطيط وعدم كما أن 

ل العام اللامركزي العموالعمل العام الوطني  ظاهرا في تحقيق عملية التنسيق بين

  .2الفني(لي و)المح

ضمان  ركزيةالسلطات الادارية اللامالادارية على الهيئات و الوصائيةتستهدف الرقابة 

 ية وبينلقوملمصلحة العامة الوطنية االتوفيق بين الحفاظ على إقامة تحقيق التوازن وا

 المحلية :المصالح العامة الجهوية و

 ن تحديدأ، أي ا رقابة مشروعية فقطتمتاز بأنه : عة نظام الرقابة الإدارية الوصائيةطبي

ام بالقي ةضطلعالمالسلطات الإدارية و اإجراءاتهه الرقابة و أهدافها و وسائلها ونطاق هذ

داري الإ النصوص التي تتصل بالنظامم بواسطة القوانين والتشريعات وبها لابد أن يت

 في الدولة.

                                                           
 .168: دار العلوم للنشر و التوزيع، بدون تاريخ، ص. ي القانون الاداري الجزائرمحمد الصغير بعلي ،  1
 .96، ص. 1998،الجزائر، دار وائل للنشر،  1، طالوجيز في القانون الاداريحمود القيسي،   2
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ختص تي تالمركزية ال فتطبيقا لقاعدة لا وصاية إلا بنص فإن السلطات الادارية

ن تكون ألابد  الادارية اللامركزية المؤسساتالوصائية الادارية على الهيئات وبالرقابة 

تنظيم بلقة القوانين المتعالقانون فهكذا تحدد التشريعات و محددة على سبيل الحصر في

م نظاي الالسلطات الادارية اللامركزية فو العلاقة بين السلطات الادارية المركزية

 في رئيس تحصرهاطات الرقابة الادارية الوصائية والاداري الجزائري تحدد سل

 الولاة فقط.زراء كل في حدود اختصاص وزارته والجمهورية، الو

في  مارستو ضيقة  استثنائيةكما تمتاز الرقابة الإدارية الوصائية بأنها رقابة 

ن عمركزية مستقلة الهيئات الادارية اللاص القانون فقط لان الوحدات وحدود ن

ة ـــويلمعناة القانونية ية المركزية عن طريق منحها الشخصيالسلطات و الهيئات الإدار

 لوصائية نتائج منها :او ينجم عن هذه الميزة للرقابة الإدارية 

ية لادارالتوسع في تغيير النصوص القانونية المنظمة لنظام الرقابة اعدم جواز  /1

 الوصائية.

يئات ارية المركزية الوصية في شؤون الهدخل السلطات الإدعدم جواز ت/2

 .1المؤسسات الادارية اللامركزيةو

ية عدم جواز حلول السلطات الادارية المركزية الوصية محل السلطات الادار /3

 وصية أنية اللا يجوز للسلطات الادارية المركز اللامركزية في القيام بأعمالها و لذلك

ات لسلطاالتصرفات القانونية الصادرة في نقصان في القرارات ولزيادة أو التعمل با

 الادارية اللامركزية.

كافة التصرفات القانونية الصادرة ات الإدارية و العقود الإدارية ونفاذ سريان القرار /4

من السلطات الإدارية المختصة أو انطلاقها يكون من تاريخ إصدارها هذه السلطات 

 .2)اللامركزية(

                                                           
 .280زهدي يكن، مرجع سابق، ص.   1
 ، ص ورات باجي مختار، بدون تاريخ، الجزائر : منشدروس  في المؤسسات الاداريةمحمد الصغير بعلي،   2

47. 
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 متع السلطات الادارية المركزية بسلطة تقرير وصرف اعتمادات ماليةكما تت

المؤسسات الادارية اللامركزية في حالة عجزها عن لصالح الهيئات والوحدات و

المصلحية، كما لها شباع الحاجيات العامة المحلية والفنية وتغطية نفقاتها اللازمة لإ

المؤسسات مال وتصرفات الهيئات ومر على أعالمستالدائم و الاطلاعية( حق )المركز

لزمة بتقديم المعلومات اللازمة والكافية عن أعمالها الادارية اللامركزية فهذه الأخيرة م

 .1تصرفاتهم للسلطات الإدارية المركزية الوصية للاطلاع عليهاو

ستند تلتي كما تقتضي الدراسة لهذا الموضوع تبيان أهم المبادئ و القواعد و الأسس ا

ا عليه بنىيتي التي تميزها عن السلطة الرئاسية الالرقابة أو الوصاية الادارية و االيه

 في :  تمثلالنظام المركزي و 

ي سية فالقاعدة العامة أن "لا وصاية إلا بنص"، بينما ممارسة السلطة الرئا (1

في  فالوالي على سبيل المثال لا يتدخل Présuméeالنظام المركزي مقترضة 

ة ــــديالبل بقا لنص قانونسة الوصاية و الرقابة عليها إلا طممارشؤون البلدية ل

 جراءات المقررة.و وفقا للإ

 ة وحقنظرا لتمتعها بالشخصية المعنوية، فإن الهيئات اللامركزية لها أهلي (2

التقاضي من حيث إمكانية الطعن القضائي في قرارات و تصرفات السلطة 

 لية المتميزة.الوصية حيالها للدفاع عن مصالحها المح

أما بالنسبة للسلطة الرئاسية، فإنه ليس للرؤوس أي صيغة في الاعتراض على أعمال 

  .3إذ ليس له أن يطعن فيها قضائيا لانعدام المصلحة المتميزة و الصفة 2الرئيس

 

 

                                                           
 .581، الجزائر، دار هومة، بدون سنة، ص. مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسيةعمار عوابدي،   1
على مايلي : "يمكن للوالي أ يدخل تلقائيا  22/6/2011المؤرخ في  10/11من قانون البلدية  154تنص المادة   2

ميزانية البلدية طبقا للتشريعات السارية النفقات الاجبارية التي لم يصوت عليها المجلس الشعبي البلدي في 
 المفعول".

 .56محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص   3
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 أنواع الرقابة الثاني:المطلب 

 :تقسم حسب أنواعها لعدة تصنيفات

 1موضوعها : حسب أهدافها أو الأولالتصنيف  (1

 Positive controlرقابة ايجابية : /  -أ

لمعمول ت االتعليماو الاجراءات تسير وفقا للوائح و تهدف إلى التأكد من أن التصرفات

ى هة أخرجوالتنبؤ به من النظر إلى المستقبل بما يكفل تحقيق الأهداف من جهة وبها 

 .الانحرافلخطأ وحسن سير العمل بعيدا عن ا ميزة هذه الرقابة هو سهرها علىو

 Négative Controlرقابية سلبية :  -ب

و أوجه القوة السعي إلى اجتنابها دون توجه المسؤولين إلى أاكتشاف الأخطاء و

دوث حتفاذي تكرار لحلول لمعالجة المشاكل القائمة وتقديم االضعف في التنفيذ و

ة ابيالإيج ل السلطة فالفرق بينمنع حدوث المخالفات و دفع سوء استعماالاخطاء و

 ليس تصيد الأخطاء كما تهدفأن الأولى لضمان حسن سير العمل والسلبية هو و

 السلبية.

 :2التصنيف الثاني : حسب المدى الزمني للتنفيذ (2

ات عملي مباشرة تبدأ قبل البدء في: تسمى رقابة وقائية أو  رقابة مستمرة موجهة -أ

 بلقافات ن تتوقع حدوث انحرمصاحبة لتلك العمليات و من شأنها أ تكونذ و ـالتنفي

ا ي في الوقت المناسب و هي مباشرة لأنهوقوعها لكي يتخذ الاجراء التصحيح

بر يعت وتشرف و تباشر عملية التنفيذ باستمرار كما تتم بحضور المدير المباشر، 

قوع نع وهذا النوع أفضل أنواع الرقابة لأنها تضمن اتخاذ القرارات العلاجية لم

 .الانحرافات

                                                           
عرفة العلمية للنشروالتوزيع، دار الكنوز للم، عمان:1، طالإدارة بالرقابةمحمد عيسى الفاعوري،   1

 .26،ص.2008
 .27المرجع نفسه، ص.   2
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: تسمى الرقابة البعدية أو اللاحقة غير المباشرة تتم عند الانتهاء  قابة بعد التنفيذر  -ب

من تنفيذ الخطة و اكتمال نتائجها و ذلك بمقارنة النتائج الفعلية النهائية بالمعايير 

الموضوعة إذن هي رقابة من شأنها معالجة الأخطاء و لكن بعد وقوعها أي ليس 

 في الوقت المناسب.

 ف الثالث : حسب التخصص او أنواع النشاطاتالتصني (3

 الآتي : النحونشاط متميز و يكون موضوعها النشاط وحده يمكن تلخيصها على بتتعلق 

: مهمتها متابعة الأداء و التقييم و التأكد من حسن سير  رقابة على الاعمال الادارية -أ

تشمل هذه بشرية وو حسن استخدام الموارد الالعمل الإداري بما يحقق الصالح العام 

والمدارس والمؤسسات تشفيات المسب البريد والأحوال المدنية والرقابة مكات

 المرافق التابعة لها.وزارات والدوائر والمصالح وــــــالالحكومية و

تركز على أعمال الادارة  رقابة محاسبة )مالية( على عمل الجهاز التنفيذي:  -ب

تشمل الرقابة على البيانات العامة و ة بصرف وتحصيل الأموالالمالية المتعلق

قانونية وفقا المستندات السابية إعداد الدفاتر والسجلات والمالية و العمليات الح

التصرف من ة المتحصل من الايرادات العامة وتهدف لمراجعلقواعد الميزانية و

 الانفاق العام و حماية الاحوال العامة.

تي يمارسها الفنيون في مجالات العمل : تختص بالأعمال الفنية ا رقابة فنية  -ت

الهندسية ومن الأجهزة التي تمارس هذا النوع من الأعمال الطبيعية و: المهنية مثل

 المراقبات الفنية الداخلية و الخارجية.ت التفتيش الفني واالرقابة هيئ

جراءات العمل، روتين العمل إذ يتم القيام : إ رقابة على النشاط الروتيني  -ث

الروتين على شكل خطوات متسلسلة إلى أن تنتهي اجراءات ات أو بالإجراء

الأنظمة الإجراءات تسير وفقا للتعليمات وتهدف للتأكد من أن هذه املة والمع

 الموضوعة مسبقا من طرف المنظمة.

ية تنفذ الفكرعدد من العمليات المادية و : رقابة اقتصادية على المشروعات العامة  -ج

يتضمن غرض محدد و لهاة وتكون وحدة متكاملة وخلال فترة زمنية محدد

 شروع عدة مراحل : مال
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 .مرحلة تحديد الأهداف .1

 جمع المعلومات الاولية .2

 تحليل المعلومات و دراسة المشروع .3

 اعداد الخطة الفعلية للشروع .4

 اقرار خطة المشروع .5

 تنفيد المشروع .6

 تقييم عملية التنفبذ .7

 تعديل المشروع .8

 العمل و نوعيته التصنيف الرابع : حسب كمية (4

لمعرفة التغيرات  المنتج ب على كمية العملتنص : رقابة على كمية العمل -أ

من زيادة أو نقصان و تستخدم بعض الوسائل يمكن  و غير المنتظمة المنتظمة

 تساعده في التحكم في التغيرات في كمية العمل مثل : أن

 تشغيل موظفي الادارة لوقت إضافي. .1

 متفرغين.الاستعانة بموظفين غير  .2

 الاستعانة بمكاتب الخدمة الخاصة للقيام بالعمل. .3

 تجميع أقسام الخدمة في المنظمة في وحدات ادارية كبيرة )مركزية(. .4

 .و التحضير للعمل قبل تراكمه التخطيط .5

 وجود عدد من الموظفين الاحتياطيين. .6

: أسلوب يتم بواسطة قبول أو رفض الخدمة على  رقابة على نوعية العمل  -ب

 وجود معايير موضوعية لنوعية العمل و مواصفاته و يتكون من : أساس

 وضع المعايير أو المستوايات الرقابية .1

 شرح كيفية استخدام هذه المعايير. .2

 الكشف من الاعمال للتأكد من مطابقتها للمعايير المحددة. .3

 التصنيف الخامس : حسب نوع وسائل جمع الحقائق (5
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 ا على: يكون النشاط الرقابي هنلسجلاتى الوسائل و المستندات و ارقابة عل -أ

 الوثائق و السجلات للتأكد من صحة هذه المستندات.

وك : الملاحظة الشخصية لسل رقابة على سلوك العاملين و أدائهم لعملهم  -ب

مع جالعاملين و أدائهم للعمل لأن الملاحظة الشخصية تعد من أحسن وسائل 

وف يجري في ظر فسه بمشاهدتهالمسؤول عن المراقبة بنالمعلومات إذ يقوم ا

 طبيعية مما يزيد في دقة المعلومات التي يحصل عليها.

 1التصنيف السادس : حسب مصادرها (6

لى كل سها عاتية التي تمارسها كل منظمة بنف: هي الرقابة الذ لرقابة الداخليةا -أ

وعة إلى نظام يتضمن مجم أو بعض العمليات التي تؤديها المنظمة كما تشير

مانا ارة ضلمراقبة المالية و التنظيمية و المحاسبة التي وضعتها الادعمليات ا

 لمؤسسة و تشمل :لحسن سير العمل داخل ا

الداخلية  ــــ المراجعة الداخلية ـــــ رقابة الميزانية ــــــ نظام الضبط  المراقبة

 .2الداخلي

متخصصة مستقلة و غير خاضعة  : يعهد بها إلى جهات رقابة خارجية -ب

لطات التنفيذية لتقوم بمهمة الرقابة المركزية الخارجية على نشاط الأجهزة للس

إلى أن الجهاز الاداري لتلك المنظمة يلتزم  الاطمئنانالحكومية بما يكفل 

 .3بالقوانين المعمول بها و يساير الخطط العامة للدولة

ات كما يمكن عرض أنواع الرقابة بصفة عامة رغم تعدد أوجه الرقابة و الجه

 :4الممارسة لها كما يلي

                                                           
 .35محمد عيسى الفاعوري، المرجع السابق، ص.   1
 .125عبد الفتاح الصحن، المرجع السابق، ص.   2
 .58، ص. 1999 ،القاهرة: جامعة القاهرة للتعليم المفتوح القانون الاداري،أنور أحمد رسلان،   3
 .161جمال الدين لعويسات، المرجع السابق ،ص.   4
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زيادة والهادف إلى رفع مستوى الاداء : التدقيق و الفحص  الرقابة الادارية (1

رق طسين بة و تحدر البشرية المؤهلة و المدركفاءة الانتاجية و إعداد الكواال

 حة العامة للمواطنين.لن المصالعمل و تهدف لضما

التي حصلت في الماضي و الحاضر : مراجعة العمليات المالية 1 الرقابة المالية (2

استثمارها للتحقق أن تدفق الأموال  لو مراجعة لمصروفات أو ايرادات خلا

 النقدية يتم طبقا هو مخطط له في الميزانية التقديرية.

لى عابته يمارس مجلس الوزراء بصفة السلطة التنفيذية رق : الرقابة التنفيذية (3

عن  أداء تلك المؤسساتوقرارات و عام و كذا على سياساتمؤسسات القطاع ال

طريق تقديم توجيهات عامة مما يضمن استمرارها في خدمة مصالح 

 المواطنين.

كل  فاتها: رقابة كل من القضاء الاداري على أعمالها و تصر الرقابة القضائية (4

تصدره من  في حدود اختصاصاته و تخضع المؤسسات للقضاء الإداري في ما

 عقود.قرارات و ما تبرمه من 

ت منازعا ن خدماتها منبين المنتفعيلي فيما ينسب بينها و االعو تخضع للقضاء 

جنائي بأمرها للقضاء ال و ما قد تسبب للغير من أضرار كما يخضع  القائمون

 في حالات الاختلاس أو الإضرار بمعالج القطاع العام.

كثرها أالي بالت : أرقى أنواع الرقابة و أكثرها جودة و فعالية الرقابة الذاتية (5

و  ترقيبصعوبة و تعقيدا و تعتمد على نوعية العاملين وسياسات المؤسسة في ال

 لعامليها. تقدمهالاختيار و على نوعية التدريب الذي 

: تتم عن طريق عدة جهات رسمية و شعبية فأما الرقابة  2ةيالرقابة السياس (6

سلطتها من طابعها  ستمدها أجهزة تشريعية و تنفيذية تالسياسية الرسمية فتمارس

الانتخابي و في إطار القوانين المنشئة لتلك المؤسسات و يقوم الجهاز التشريعي 

 بممارسة الرقابة على المؤسسات عن طريق أجهزته. 
 

                                                           
 .39 يمات القبيلات، المرجع السابق، ص.حمدي سليمان سح  1
: سعد سمك للمطبوعات القانونية ، القاهرة نظم الرقابة على دستورية القوانينسالمان،  د.عبد العزيز محمد  2

 .36 .،ص 2000الاقتصادية، و
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 ر الرقابة )مظاهرها(و: ص الثالثالمطلب 

النظام الإداري اللامركزي تتجلى في الرقابة أو الوصاية  على إن مظاهر الرقابة

 لإدارية التي تمارس على :ا

 هيئات و مجالس الإدارية اللامركزية ذاتها. .1

 الاشخاص و الأعضاء في تلك الهيئة .2

 عن الادارة اللامركزية.تصدر الاعمال و التصرفات التي  .3

   
 : الرقابة على الهيئات  ولالأالفرع 

سيس وحل وحدات الادارة اللامركزية هو من اختصاص القانون )قانون تأ

من السلطة التشريعية( كما يسمح هذا القانون المنشئ لتلك الوحدات بممارسة يصدر 

هيئات الادارة اللامركزية دون لمساس ل أجهزة وحالسلطة المركزية سلطة إيقاف و

 وجود الشخصية المعنوية لتلك الإدارة.ب

ون : تمارس الادارة المركزية سلطة الوصاية طبقا و في حدود القان الإيقاف -أ

سير أعمال مجلس أو هيئة ما مؤقتا )خلال إيقاف و تعطيل نشاط و إجراءات

 رات و أسباب معينة تستند لمبدأ المشروعية.افترة محددة( لاعتب

وصاية بأن تقوم بحل إزالة و الإنهاء الدائم : كما يسمح القانون للسلطة ال لحلا -ب

يؤدي إلى لهيئة من هيئات الادارة المحلية و هو من أخطر مظاهر الرقابة لأنه 

بمجموعة  تقييدهالاختيار الشعبي و بالتالي و  المساس بالمبادئ الديمقراطية

 شروط ضمانا للحفاظ على أركان النظام اللامركزي.

 الأشخاصالرقابة على  :الثانيالفرع 

رقابتها على الأشخاص المعنيين بالوحدات  تباشر السلطة الوصية ممارسة

بين طبقا لإجراءات محددة و تتجسد أهم مظاهر اللامركزية و كذا الأشخاص المنتخ

 الرقابة على الأشخاص المسيرين للإدارة المحلية في الأشكال التالية :

  اولة مهامه.للامركزية فترة زمنية محددة من مزا بالادارةتوقيف العضو 
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 كلف العضو بمهام ادارية اخرى.الاقالة لأسباب عملية ت 

 (م مثلامال مخالفة للقانون )جرائرتكاب أععزل أو الطرد أو الفصل نظرا لاال 

 

 : الرقابة على الأعمال  الثالثالفرع 

ة ــزيمركلابد من تجنب كل مظاهر و أشكال الرقابة الممارسة على أعمال الهيئات اللا

و أابقة سة سوآءا تمثلت في رقاباللامركزي لتلك الهيئات  الطابعو التي تمس و تهدد 

 لاحقة.

ا ول لهخيالهيئات اللامركزية بالاستقلال تمتع  )سلطة التوجيه( الرقابة السابقة -أ

 اتي.التصرف أولا وفقا للقوانين التي تحكمها تفعيلا للمبادرة و التحرك الذ

ر ــــــــــــو منه لابد من ضرورة تجنب كل مظاهر الرقابة السابقة كإصدار الأوام

ا ة نظرالوحدات اللامركزيو التعليمات من السلطة الوصية لأن ذلك يمس استقلال 

ا ـــــــــالهلتمتعها بالشخصية المعنوية و ما ينجم منها من مسؤولية قانونية عن أعم

 و تصرفاتها.

 الرقابة اللاحقة )سلطة التعقيب( -ب

 فهو مرؤوسيهفي النظام المركزي يتمتع الرئيس بسلطات واسعة اتجاه أعمال 

ئات فإقرار مبدأ مسؤولية الهي مسؤول عن كيفية أداء المرؤوس لتلك الأعمال،

 .ذلك مع تتنافىالمحلية عن أعمالها يتطلب بالضرورة استبعاد و تجنب كل رقابة 

 اتـرفلا يسمح للسلطة الوصية أن تقوم بتعديل تص التعديل:بالنسبة لسلطة  -1ب

أن  مكنيلها  قرارات الهيئات اللامركزية، لأن ذلك يشكل في الحقيقة أمرا لاحقاو

 تقلالها.يمس باس

لهذا السبب ما على السلطة الوصية إلا الموافقة )المصادقة( أو رفض )إلغاء( و

 .1أعمال الهيئات اللامركزية دون ادخال تغيرات أو استبدالها

                                                           
 .436، الدار الجامعية للطبع و النشر ،بدون تاريخ ،ص. أصول علم الادارة العامةعبد الغني بسيوني عبد الله،   1
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رارات ــ: يجب أن تطلع السلطة الوصية على ق بالنسبة للتصديق أو الالغاء -2ب

مراقبة مدى مشروعيتها ا من أجل تصرفات الادارة اللامركزية قبل تنفيذهو

لاستقلال بالتالي التصديق عليها أو إلغائها في الحدود التي يقررها القانون ضمانا و

بالرغم من تصديق السلطة الوصية تبقى الهيئة اللامركزية و الادارة اللامركزية،

متحملة للمسؤولية الناجمة من قراراتها و أعمالها كما يمكن لها أ ن تتخلى عن هاته 

 ارات المصادق عليها إذا ما استطاعت.القر

خص سلطة الالغاء المخولة للسلطة الوصية بالنسبة لبعض قرارات أما فيما ي

الادارية الادارة اللامركزية فإنه يمكن طلب مراجعتها و الطعن فيها أمام السلطات 

 القضائية برفع دعوى قضائية لإلغائها. مام الجهة)ولائيا أو رئاسيا( أو أ

 وبسببول للسلطة الوصية تجاه الوحدات اللامركزية يخ نسبة للحلول :بال -3ب

 خطورته تم تقييده بشروط تضمن استقلال الهيئات اللامركزية.

 لا حلول إلا إذا ما ألزم القانون الادارة اللامركزية بالقيام بعمل معين. .1

 عن القيام بذلك العمل. تبنيهااعس و امتناع الادارة اللامركزية رغم قت .2

 

 : مفهوم الادارة المحلية الثانيالمبحث 

تأخذ معظم الدول على اختلاف أنظمتها السياسية نظام الادارة المحلية تجسيدا 

لمبادئ الديمقراطية، الحكومة و الحكم الراشد و التي تقوم على اشراك المواطن في 

رتبط اري تتسيير شؤونه العامة حيث تعد الادارة المحلية نمطا من أنماط التنظيم الاد

اساسا باللامركزية الادارية فهي تمثل أحد أشكالها و التي تهدف الى تمكين الوحدات 

دارة شؤونها بنفسها مما يعزز من الكفاءة في تقديم الخدمات بالتالي تحقيق إالمحلية من 

مية في ظل التحولات الاقتصادية التنمية المستدامة و تكتسي هذه الادارة أه

تقريب الادارة من اهم في تعزيز المشاركة الشعبية وياسية حيث تسالسوالاجتماعية و

 .مواطن و ضمان توزيع عادل للمواردال

ينطوي مفهوم الادارة المحلية على تمكين السلطات المحلية المنتخبة او المعينة من 

بما حدد تحت إشراف السلطة المركزية وممارسة صلاحياتها ضمن نطاق جغرافي م
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المؤسساتية المعتمدة بالتالي يكتسب هذا المبحث أهمية القانونية  و يتماشى مع الأطر

مزاياها مقوماتها و ،أهدافها  ،الضوء على مفهوم الادارة المحليةمن خلال تسليط 

 .عيوبهاو

 : تعريف و مقومات الادارة المحليةالاول المطلب

للإدارة المحلية نظرا للتباين  من الصعب إعطاء تعريف جامع و دقيق

ن تبايوكرون والباحثون في هذا المجال الاختلاف في التعريفات التي يقدمها المفو

 آرائهم حول الموضوع وفيما يلي مجموع تعريفات :

"تعرف الادارة المحلية على أنها توزيع للوظيفة الادارية بين الحكومة المركزية 

 شر اختصاصات تحت إشراف الحكومةباتهيئات منتخبة محلية أو مصلحية و

 .1رقابتها"و

" يقصد باللامركزية أن يعهد بسلطة البث  عرفها الدكتور محمد العاطف البناي

في بعض الأمور إلى هيئات تتمتع بنوع من الاستقلال تجاه السلطة المركزية، التي 

ة المميزة إذن للنظام المحلي هي قليم الدولة، فإن السمإصلا لكل يتبع اختصاصها أ

تتمثل هيئات المحلية بالانتخاب أساسا وأهم ضماناته أن تكون ال الاستقلال الذي نجد من

بالسلطة المركزية في عدم ارتباطها في تمتعها بالشخصية المعنوية، و تلك الهيئات

 . 2الادارية" ن الرقابة أو الوصايةإنما تخضع فقط لنوع مبتبعية مطلقة و

لاداري في الدولة نها عبارة عن تنظيم الجهاز الادارة المحلية على أتعرف ا

ذلك بأن يتخصص في على أساس إقليمي، و الاداريينعلى نحو يسمح بتعدد اشخاصها 

شؤون كل اقاليم الدولة، جهاز إداري يكون أكثر اتصالا بالجمهور في أغلب الاحيان 

                                                           
 .14، ص. 2001ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،الادارة المحلية المقارنةحسين مصطفى حسين،   1
 .35، ص. 1971، دار منشأ المعرف، الاسكندرية، نظم الادارة المحليةمحمد عاطف البنا،   2
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المالي مع الاداري و ليتمتع بنوع من الاستقلامن قبل الأفراد أنفسهم، و منتخبا

  .1طار ما يسمى بالوصاية الاداريةة الحكومة المركزية في إرقاب لإشرافخضوعه 

خب تتركز فيه سلطات الوحدة تف من وجهة نظر الفقه البريطاني أنها مجلس منعر  وت

الناخبين سكان الوحدة المحلية  المحلية، و يكون عرضه للمسؤولية السياسية أمام

 .2يعتبر مكملا لأجهزة الدولةو

 André de lanbrdereرأسه الأستاذ أندريدي لوبادير على أما الفقه الفرنسي و

لوحدة محلية لإدارة نفسها بنفسها، وأن تقوم بالتصرفات فعرفها على أنها إصلاح 

 .3الخاصة بشؤونها

في  ت هذه الوحداتة في فرنسا بوحدة النمط حيث تمثلتتميز الوحدات الادارية المحلي

فرق بين التنظيمين تفسير بأن النظام البلديات، وهذا المستويين هما المحافظات و

الس لكن مجل تعقيدا من النظام الانجليزي، وأقالفرنسي في هذا المجال هو أبسط و

ت سياسية، في انجلترا ليست ولايات أو مقاطعا المراكزالمحافظات والمدن والقرى و

ستوى لا عرفيا إلى المسها المحلية لم تصل لا دستوريا ومجالفإنجلترا دولة بسيطة و

الذي وصلت إليه الولايات المتحدة الامريكية في ممارسة الوظائف السياسية القضائية 

  .4أو الادارية

 : 5مم المتحدة و الاتجاه الدولي هيلاالادارة المحلية وفقا للتعريفات التي استقرت عليها ا

ة طعلمقاتقسيم جغرافي لدولة موحدة بسيطة دون مستوى الولاية او الجمهورية أو ا -أ

 في الدول الفيدرالية المركبة.

وجود هيئات منتخبة من أهل الوحدة المحلية إما انتخابا يشمل جميع أعضائها أو   -ب

يشمل أكثر عدد منهم و إما مختارة محليا تعهد إليها الادارة المركزية بالاضطلاع 
                                                           

الإدارة المحلية و تطبيقاتها في كل من الاردن و بريطانيا و فرنسا و مصر "دولة تعليلية محمد علي الخلايلة،   1

 40، ص. 2009 ،فة للنشر و التوزيع عماندار الثقا مقارنة"،
دار وائل للنشر  مبادئ الادارة المحلية و تطبيقاتها في المملكة الاردنية الهاشمية،حمدي سليمان القبيلات،   2

 .17،ص.2010التوزيع، عمان، و
 .18نفس المرجع، ص.   3
 .18حسين مصطفى حسين، مرجع سابق، ص.   4
 .20 ،ص. 1987أة المعارف ،الاسكندرية، دار منش حلية و استراتيجيتها،الادارة الممصطفى الجندي،   5
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و ذمة  بإدارة كل أو بعض المرافق و الشؤون المحلية و يكون لها شخصية معنوية

 ية مستقلة و أجهزتها المحلية.مال

أ ي تلجالمحلية هي ذلك التنظيم الاداري الذ من خلال ما سبق، نستنتج أن الإدارة

محلية  يئاتسنادها الى هوإ بموجبه الحكومة المركزية الى توزيع بعض المهام الادارية

 مهمة ةكزيرة المراتتولى الاداللامركزية، وتع بالاستقلالية وعبر التراب الوطني تتم

 الاشراف و الرقابة على أدائها لوظائفها و مهامها.

 ي :هناك أسباب كثيرة دعت الدول لتبني مبدأ المحلية و هذه الاسباب تتمثل فو

، اعيجتممحلية في ترابط النسيج الا: يساهم نظام الادارة ال الأسباب السياسية (أ

مل العو ا في الحكومةلمنتجة بدل تركيزهللدولة بتوزيع القوى االسياسي والاقتصادي 

ار خطمواجهة الأليها لامتصاص الازمات الداخلية وعلى ترابط الدعائم التي تقوم ع

 الخارجية التي تتعرض لها الدولة.

ر أدى اتساع سلطة الدولة نتيجة للمذاهب التداخلية الحديثة إلى ظاهرة تجميع قد

 .1من عيوب هذه الظاهرة تخفيف اللامركزية الاقليميةكبير من السلطات في يد واحدة و

الذاتي وأداة تعتبر الادارة المحلية تجسيدا للديمقراطية على اعتبارها صورة التسيير 

بما أن ن في ممارسة السلطة، وراك الافراد و الشعب المنتخبيوسيلة فعالة لاشو

يعتبر من مبادئ الديمقراطية فكلما  الفواعلالمشاركة في صنع القرار للعديد من 

ك مؤشرا على مجالسها المنتخبة كلما كان ذلالسلطة بالإدارة المحلية و تعانتاس

 .2بطبيعة الحال الادارة المحلية بهيئاتها تجسد هذا المبدأديمقراطية النظام، و

 الاسباب الادارية : (ب

 الاجراءاتالبيروقراطية والتخلص من الروتين تبسيط الاجراءات الادارية و .1

 الادارية المعقدة.

                                                           
و التوزيع، ، دار البازوري للنشرالمركزية و اللامركزية في تنظيم الادارة المحليةو آخرون،  المبيضينصفوان   1

 .33، ص. 2011الادرن ،
 .106نابة د.ت.ن، ص .، جسور للنشر و التوزيع، عالوجيز في القانون الاداريعماد بوضياف،   2
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الادارة المحلية على تطوير التنظيمات الادارية، و تطوير الخبرات أو يعمل نظام  .2

 .1الكفاءات الادارية المستقبلية على المستوى القومي

 مراعاة الظروف المحلية الخاصة و قرب صانع القرار من الجمهور. .3

الجديدة، فإذا تحققت أخذت بها  النظمتعتبر الوحدات المحلية مجالا خصبا لتجربة  .4

 .2المركزية الحكومة

سهولة  القيام بعملية الاصلاح الاداري حيث أنها تكون سهلة و مضمونة النتائج إذا  .5

المحلي هو جزئية على جزئية صغيرة، بمعنى أن الجهاز الاداري  ستطبقكانت 

من جهاز اداري مركزي سوآءا كانت عملية الاصلاح على الاجهزة أو على 

 .3اط الاداري المحليالاساليب و الاداء و ذلك لمرونة النش

 الاسباب الاقتصادية و الاجتماعية : (ت

 ية.المحلية وسيلة لتحقيق التنمية الدولية و بالتالي التنمية القوم الإدارة

هناك  يكوناء المالية، فدون هيئات و وحدات محلية ستحقيق العدالة في توزيع الأعب .1

 في توزيع الموارد المالية. خلل

لية ات محالمعايير لحتمية إنشاء وحدلة يعتبر أحد أهم التوزيع السكاني في أي دو .2

م ستلزا و موزعا في مناطق متباينة اها بحيث كلما كان عدد السكان كبيرمن عدم

 ذلك ضرورة إنشاء نظم الادارة المحلية لتقريب الخدمات المواطن.

 يعمل نظام الادارة المحلية على تقوية الروابط الروحية بين الأفراد و خلق روح .3

 .4التعاون بين سكان الوحدات المحلية، و تنمية شعورهم بالمصير المشترك

المحلية المالي قد يدفعها نحو تحقيق مفهوم التنمية الشاملة  الإدارةاستقلال هيئات  .4

الصعيد المحلي من خلال تطبيق التنمية الاقتصادية المحلية مما يساهم بالنتيجة  على

 .1وى الوطنيفي التنمية الاقتصادية على المست

                                                           
 .69، ص. 1985، مطابع الهيئة المصرية للكتابة مصر، مقدمة في الادارة المحليةأحمد رشيد،   1
 .34سابق، ص. المرجع الصفوان المبيضين و آخرون،   2
ان ، دار البازوري للنشر و التوزيع، عمتحليل أسس الادارة المحلية العامة منظور معاصرصلاح الدين الهيثي،   3

 .284، ص 2009
 .26سابق ص. المرجع الحمدي سليمان القبيلات،   4
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 تتلخص مقومات الإدارة المحلية في ثلاث عناصر تتمثل في : 

 وحدات محلية تتمتع بالشخصية المعنوية : (1

يرتكز نظام الإدارة المحلية بالدرجة الأولى على وجود وحدات إدارية تتمتع بالشخصية 

 المعنوية ضمن نظام جغرافي معين من أقاليم الدولة، إذ أنه بموجب هذه الشخصية

أداء  أهليةالمعنوية يكون لها كيان مستقل عن السلطة المركزية و لها أهلية وجوب و 

 بمعزلالتصرفات القانونية المختلفة تنسجم مع طبيعة هذه الهيئات بما يخولها للقيام ب

عن السلطة المركزية و ممثليها و لعل الاستقلال الإداري و المالي للهيئات اللامركزية 

 .2تائج الشخصية المعنويةما هو إلا إحدى ن

 .3فهي النتيجة الطبيعية لقيام اللامركزية و لحماية مصالحها القانونية

 زية :ر المصالح المحلية المستقلة عن السلطة المركقيام هيئات منتخبة تدي (2

ئات د لهيبالشخصية المعنوية للمجالس المحلية لا تعتبر كافية فلا وجو الاعترافإن 

ريقة الط ن السكان المحليين في إدارة شؤونها لأن الانتخاب هومنتخبة تنوب ع محلية

 عنويالأساسية التي يتم عن طريقها تكوين المجالس المعبرة عن إدارة الشخص الم

 مركزي.اللا العام الإقليمي، و يعد تشكيل الأجهزة المحلية شرطا من شروط قيام النظام

يئات اء هلتعيين بالنسبة لبعض أعضو مع ذلك فقط تتطلب أحيانا استبدال الانتخاب با

م ن أهمالمحلية و مهما يكن فإن طريقة الانتخاب كطريقة ديمقراطية تبقى  الادارة

دول ــــــــــــــالات اللامركزية الادارية في مختلف الوسائل التي تدعم استقلالية الوحد

 و الانظمة.

 إشراف و رقابة السلطة المركزية : (3

سؤولة منها أية لرقابة السلطة أو الادارة المركزية، مما يعني أي خضوع الهيئات المحل

 ة لا لرقابو تبقى ساهرة على حماية المصلحة العامة و ا المحليةعن مباشرة النشاطات 

                                                                                                                                                                          
 .27ص. ، نفس المرجع   1
 .53سابق ص. المرجع الحمدي سليمان القبيلات،   2
 .39سابق، ص. المرجع الصفوان المبيضين و آخرون،   3
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 .1تعطي الحكومة المركزية حق توجيه أوامر تعليمات ملزمة للهيئات اللامركزية

 أهدافها: وظائف الادارة المحلية و الثانيالمطلب 

ختلف مل مدارة المحلية بوجه عام بجميع المسائل ذات الأهمية المحلية و تشتختص الا

ن تقسم أعي من الطبيإلخ و....لتعليمية الصحة، الوقاية، الثقافةالخدمات الاجتماعية ا

حلية الم ارةلإدلة، المهام الادارية طبقا للمؤسسة أي المهام التي تؤدي للكفاءة و الفعالي

 وظيفتين هما:

 :2و يمكن تقسيمها إلى  الوظائف التنموية : (أ

 وظائف مرتبطة باحتياجات السكان مباشرة. .1

 وظائف مرتبطة بالتخطيط المستقبلي و التنمية. .2

 من خلا ما يلي : الوظيفة السياسية :  (ب

 تحقيق الديمقراطية السياسية عن طريق التمثيل العدل لأفراد المجتمع في .1

 المؤسسات السياسية.

 .سلبيلمحليين إلى المساهمة الفعالة في أداء و ممارسة دورها الدفع السكان ا .2

 تدريب القيادات السياسية على مستوى المجتمع. .3

ل ـــلة ككعلى المستوى المحلي أو على مستوى الدو سوآءاالإدارة أهمية بالغة  تكتسي

 و يمكن تلخيصها في النقاط التالية :

الإدارة المحلية في إشراك المواطنين في يساهم الأخذ بنظام  : أ/ الأهداف السياسية

النهج الديمقراطي أو ما يعرف بالديمقراطية  ترسيخإداراتهم المحلية مما يؤدي إلى 

الإدارية و المحلية، حيث يمكن النظر إليها من زاوية سياسية على اعتبار أن المجالس 

                                                           
 .54 .سابق، صالمرجع المحمد علي الخلايلة،   1
 .18ص. ،  2013دار وائل للنشر و التوزيع، عمان،  محلية،الادارة الأيمن عودة المعاني،   2
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شاركة في صنع المحلية تمثل قاعدة اللامركزية يتمكن من خلالها المنتخبون من الم

 .1فكرة الديمقراطية القرار المحلي مما يجسد عمليا

 تصاصاتذلك بتوزيع الاخالاقتصادي والاجتماعي للدولة، وتقوي البناء السياسي،  -

 بدلا من تركيزها في العاصمة.

 .تدريب الناخبين على الممارسة العلمية الديمقراطية و انتخاب ممتليهم -

ضو على تحمل المسؤولية على المستوى الوطني فالعتدريب المرشحين سياسيا  -

 .لنيابيةابات الناجح الذي يحقق نجاحا على المستوى الاقليمي غالبا ما ينجح في الانتخا

 : الأهداف الإداريةب/ 

 راطية.القضاء على البيروق .1

ب العمل الذي تحقيق الكفاءة الإدارية حيث يمكن كل وحدة محلية من اتباع أسلو .2

عادة عملية حجمها و حاجات مواطنيها مما يسهل واقعها وظروفها وتتناسب مع 

بسيطة ة الوحدات المحلية تكون محدودة وباستمرار لأن أجهزالإصلاح الإداري 

مما يساهم في التخفيف من الأعباء الملقاة على السلطات المركزية لكي تتوزع 

 .2للمسائل ذات الأهمية الوطنية

ن ية مظام الإدارة المحلية من تحقيق مستويات عالتحقيق الفعالية حيث يساهم ن .3

 على مبدأ التخصيص و تقييم العمل. الاعتمادالفعالية من خلال 

 ج/ الأهداف الإقتصادية :

ات الإيرادخلال الضرائب والرسوم المحلية وتوفير مصادر التمويل المحلي من  .1

 زية.المحلية المختلفة، مما يساهم من تحقيق أعباء عن السلطة المرك

 المحلي. الاقتصادالوطني من خلال تنشيط  الاقتصادالعمل على تنشيط  .2

 طنين.حاجيات الموالائم احتياجات الوحدات المحلية واقتصادية ت مشاريعتأسيس  .3

                                                           
، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، جامعة تشخيص نظام الإدارة المحلية و المالية في الجزائربسمة عولمي ،   1

 .258، ص.  4باجي مختار، عنابة، الجزائر، العدد
 .62 .سابق، صالمرجع المحمد علي الخلايلة،   2
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 : الاجتماعيةالأهداف د/ 

تفهم  بما يضمن، شعبيةتساهم الإدارة المحلية بربط الإدارة الحكومية بالقاعدة ال -1

 ماعيا.واجت وسائل تنميتها اقتصادياوأولويات المجتمعات المحلية و اجاتلاحتيالطرفين 

الشركة في  في و احترام حريته و إراداته و رغبتهدعم و ترسيخ الثقة بالوطن  -2

 إدارة الشؤون المحلية ضمن سياق الإطار العام للتنمية الشاملة للوطن.

م ائرة رغباتهاتهم واتساع دياجالإدارة المحلية وسيلة لحصول الأفراد على احت -3

 ميولهم.و

 الصحة لكافة الأفراد.بتحسين التعليم و الاهتمام -4

 

 الإدارة المحلية سلبياتو  أيجابيات:  الثالثالمطلب 

ها أن لدي كما تتحلى بها مزاياالإدارة المحلية كغيرها من أنماط التنظيم الإداري لديها 

 جملة من المشاكل  التي تعترضها.

 الإدارة المحلية أيجابياتأولا : 

ة مركزيوجود تشريعات واضحة المعالم تحدد الوظائف للإدارة المركزية و اللا .1

عامة رافق الفي ادارة الم المحليونالمشاركة لكل من المواطنين و القادة  تعززو 

 و المحلية.

على نظام الإدارة المحلية أقوى على حل الازمات الادارية حيث يمكن  الاعتماد .2

وحدة إدارية أ ن تواجه أزماتها الداخلية على حدى دون أن تتجاوز الحدود  لكل

استقلال هذه الهيئات يمكنها من مواجهة الأزمات  عنإلى أقاليم أخرى، ناهيك 

 1دارات المركزية.بكفاءة و فعالية أكثر من الإ

ى يعتبر نظام الإدارة المحلية نموذجا لتقييم العمل في مجال الادارة العامة عل .3

المستوى القومي فقد أصبح من الصعب على الحكومة المركزية و فروعها 

                                                           
 .76سابق، ص. المرجع الالقبيلات،  حمدي سليمان  1
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النهوض بالخدمات العامة و المرافق الحيوية في جميع أنحاء البلاد بالكفاءة 

 المنشودة.

 يعتبر نظام الإدارة المحلية من علامات الحكم الديمقراطي السليم. .4

اعية ة الوشروعات و الرقابإن نظام الإدارة المحلية يكفل السرعة في تنفيذ الم .5

 نين.لمواطالدقيقة على سير العمل فيها و تباين فعلية هذا العمل بوضوح أمام ا

تحقيق العدالة في مواجهة الأعباء و التكاليف و ذلك من جهة توزيع الضرائب  .6

 .1العامة على المرافق المختلفة

 الإدارة المحلية : سلبياتثانيا : 

و من لية أالتدقيق سواءا من داخل الإدارة المحبة وضعف أجهزة المتابعة والرقا .1

 خارجها.

فاءة كية كذلك من نقص الخبرات الفنية وانخفاض مستوى تعاني الإدارة المحل. 2

 .خابالانتالمؤسسات المحلية الذي يتم غالبا عن طريق الموظفين والعاملين من 

 ظفين.متكرر لفائدة الموبشكل دوري و عدم القيام بدورات تكوينه. 3

العشوائي أو ضعف إجراءات ام من خلال الإنفاق غير المبرر والمال الع هدر. 4

الرقابة المالية لدى هذه الهيئات، رغم أن هذا المال قد تجده لدى السلطة المركزية 

 .2لكن بصورة أقل

يؤدي إلى المساس بوحدة الدولة  نمط الإدارة المحلية في التسيير من شأنه أن. 5

الإدارية المركزية من جراء تفضيل المصالح المحلية على المصلحة قوة وسلطة و

 الوطنية العامة.

                                                           
 .77سابق، ص. المرجع الحمدي سليمان القبيلات،  1
 .77نفس المرجع، ص   2
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 الحجرو لدولةيئات الأساسية للتنظيم الاداري لبمثابة اله المحليةعتبر الجماعات ت

بدور محوري في تجسيد مبادئ  الاساس في بنيان الادارة المحلية إذ تضطلع

لذي تي امية المحلية المتوازنة فهي تمثل الإطار المؤسسامركزية و تحقيق التناللا

زة ل همتمارس من خلاله الصلاحيات المخولة قانونا في مجالات متعددة بالتالي تشك

ؤونهم شبير وصل بين الدولة و المواطن و تعد تجسيدا فعليا لفكرة إشراك السكان في تد

أو  زيعجب لعامة التي في الغالمن وجودها هو اشباع الحاجات ا الهدفكما أن  اليومية

 الها.تلبيتها لقلة مردوديتها أو طول آجيمتنع القطاع الخاص عن 

 : ماهية الجماعات المحلية الاولالمبحث 

ي ـــــالالم الجماعات المحلية هي وحدات إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال

 ةـــــيقراطة المحلية بطريقة ديمو الإداري تحدث بموجب القانون لتدبير الشؤون العام

ات سلط و تعد ركيزة أساسية في تنظيم الدولة اللامركزية حيث تمنح لها صلاحيات و

فق لمراامحددة لممارسة اختصاصات محلية تتعلق بالتنمية و تقديم الخدمات و تسيير 

 العامة.

 : مفهوم الجماعات المحلية الاولالمطلب 

ا ـــديرافي محدد اقليميا، تجمع سكاني محدد عدجغ نطاقالجماعات المحلية هي 

انت كأو  و وحدة ادارية مصغرة عن الدولة و بغية التجسيد الأمثل للأهداف المركزية

لى عزية ام المركذ في الحسبان امتداد و اتساع المهلها جملة من الصلاحيات تأخ

 خرى.أهة يم من جتزايد حجم الحاجيات العامة المحلية للإقلالمستوى المحلي من جهة و

تعتبر الجماعات المحلية جزءا لا يتجزأ عن الدولة، أي أنها تابعة لها بالرغم من كما 

كونها صورة من صور اللامركزية الادارية، إذ تعتبر أسلوب من أساليب التنظيم 

ي الدولة يعني توزيع الوظيفة الإدارية بين السلطات المركزية ف اللامركزيالاداري 
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دارية المنتخبة التي تمارس مهامها تحت رقابة هذه السلطات على المستوى الهيئات الاو

 .1المحلي

إضافة إلى تعريفها من طرف أحد المفكرين الأنجليز بأن الجماعة المحلية هي ذلك 

الجزء من الحكومة الأم أو الدولة الذي يختص أساسا بالمسائل التي تهم سكان منطقة 

لائمة ادارتها بواسطة سلطات محلية يرى البرلمان مجانب المسائل التي معينة إلى 

منتخبة تكمل عمل الحكومة المركزية كما نجد تعريف الجماعات المحلية عند بعض 

منهم رونار الذي عرفها بأنها الإدارة المحلية التي من شأنها المفكرين الفرنسيين و

  .2تكييف الإدارة العامة من حاجيات ورغبات كل منطقة وجهة محلية

 :  : حسب الدساتير 1

تتكون  "منه : 09حيث اعتبرت المادة  1963أول دستور في البلاد في  -1

ها انون تحديد مداها واختصاصاتالجمهورية من مجموعات إدارية يتولى الق

 " البلدية أساس المجموعات الترابية و الاقتصادية و الاجتماعية تعتبر

المجلس الشعبي المؤسسة  " منه 07: اعتبرت المادة  1976دستور سنة  -2

يه تحقق فة و تالقاعدية للدولة و الاطار الذي يتم فيه التعبير عن الارادة الشعبي

اهير لمساهمة الجمره القاعدة الاساسية للامركزية والديمقراطية كما اعتب

 "لمستوات.االشعبية في تسيير الشؤون العمومية على جميع 

 الاقليمية للدولة هي لجماعاتعلى ان ا" 15: نصت المادة  1989دستور  -3

س لمجلاأن معتبرا البلدية الجماعة القاعدية، كما اعتبر البلدية  الولاية و

ؤون مكان مشاركة المواطنين في تسيير الشالمنتخب هو قاعدة اللامركزية و

 العمومية" .

" اعتبر المجلس المنتخب الاطار الذي 14حسب المادة  1996في حين دستور  -4

يمثل المجلس و يراقب عمل السلطات العمومية و عب عن إرادتهيعبر فيه الش

                                                           
ية رسالة ماجستير، كلية الحقوق دراسة حالة البلد دور الجماعات المحلية في التنمية المحلية،شويح بن عثمان،   1

 .14، ص. 2011العلوم السياسية ،جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، سنةو
، 10، مجلة الباحث، عدد الجماعات الإقليمية و مفارقات التنمية المحلية في الجزائرنصر الدين مصطفى،   2

 .161، ص .2012
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المنتخب قاعدة اللامركزية و مكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون 

 العمومية."

 : حسب المواثيق : 2

على أن هيئات البلدية تتخذ في نطاق اختصاصاتها  نص ميثاق البلدية : .1

 ندون ألى سلطة الدولة، والأمر مسبقا ع المقررات المفيدة دون أن تعرض

تتدخل سلطات الدولة لتحل محلها في اتخاذ القرارات أو في تعديلها، و يجب ألا 

 .1قة مع مفهوم اللامركزيةببكيفية غير متطا اتمارس الرقابة المسموح بها قانون

ي ت التجماعة لامركزية، تتمتع بجميع الصلاحيا الولاية نص ميثاق الولاية : .2

 بمجموعةالخاصة، فهي جماعة من المواطنين المرتبطين مهمتها  تطلبهات

 المصالح التي يجري تسييرها ينجز عنه تسيير شؤون الولاية.

لديمقراطية من قبل الممثلين لنتخبين فالتطبيق الفعلي محسب الميثاق من قبل ال .4

  .2العام الاقتراعالحقيقين لسكان الولاية و المختارين عن طريق 

 انين :: حسب القو 3الفرع 

اعتبر  1967جانفي  18المؤرخ في  67/24: حسب قانون البلدية  البلدية .أ

 الاجتماعيةو الاقتصاديةو الإداريةلجماعة الإقليمية السياسية والبلدية هي ا

 .3الثقافية الأساسيةو

هي الجماعة الإقليمية الأساسية حسب المادة الأولى "البلدية  90/08عرف قانون  .5

 .4"تحدث بموجب قانونالمالي و الاستقلالعنوية ووتتمتع بالشخصية الم

اعتبرت  1969ماي  23المؤرخ في  69/38: حسب قانون الولاية  الولاية .ب

ومية إقليمية ذات شخصية معنوية عم المادة الأولى منه الولاية "بأنها جماعة

                                                           
، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة نظام الوصاية الإدارية و دورها في ديناميكية الإقليمابتسام عميور،   1

 .13،ص.  2013، 1قسنطينة 
 .13 .رجع نفسه، صالم  2
مذكرة ماستر اكاديمي، كلية الحقوق و العلوم السياسية قسم  النظام القانوني للبلدية في الجزائرلطيفة عشاب،   3

 .07، ص. 2013الحقوق، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،سنة 
 .1990ة ، سن15المتضمن قانون البلدية، جريدة رسمية عدد  1990أفريل  07الموافق ل  90/08قانون   4
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هي مالي و لها اختصاصات مالية واقتصادية واجتماعية وثقافية و لاستقلاو

 .1ادارية للدولة" تكون منطقة

المؤرخ في  90/09بموجب المادة الأولى من القانون  1990حسب قانون الولاية  .6

تع المتعلق بالولاية على أن "الولاية جماعة عمومية إقليمية تتم 1990أفريل  07

تنشأ ارية للدولة وبالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و تشكل مقاطعة اد

 .2بموجب قانون"

 ( :14/07( و )11/10الجماعات المحلية خلال التعديل القانوني ) : نظام 4

  ( :11/10البلدية في التشريع الرقم ) .أ

المؤرخ في  90/08نون قصد تدارك النقائص المسجلة من خلال تطبيق القا

حل المشاكل الناجمة عن ترات وهذا الأخير عن إزالة التولعجزة نتيجو 7/04/1990

 يسيرمجموعة عن التعديلات على النص القانوني الذي التعددية الحزينة أدخلت 

لبلدية في اتخاذ القرارات التي تهدف إلى تعزيز طاقات اشعبي البلدي والمجلس ال

شباب لديه قوة وأجيال جديدة كفاءات و ذلك قصد بروزالموارد البشرية و تسييرو

 .3لتسيير بلديته اقتراح وادارة

 المؤرخ 11/10من قانون البلدية  1فت المادة عر :11/10تعريف البلدية في قانون 

: " البلدية الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة و تتمتع المتعلق بالبلدية 22/07/2011في 

 .4بالشخصية المعنوية و الذمة المالية المستقلة و تحدث بموجب القانون"

ة و مكان ممارسة البلدية هي القاعدة الاقليمية اللامركزي" أضافت المادة الثانية : 

 .5" المواطنة و تشكل إطار مشاركة المواطن تسيير الشؤون العمومية

 

                                                           
 .1969، سنة 44المتضمن قانون الولاية جريدة رسمية عدد  23/05/1969المؤرخ في  69/38الأمر   1
 .1990، سنة 15المتضمن قانون الولاية، جريدة رسمية عدد  07/04/1990المؤرخ في  90/09قانون   2
ستير، كلية الحقوق و العلوم ، حالة بسكرة رسالة ماجادارة الجماعات المحلية في الجزائرعتيقة حديدي ،  3

 .64، ص 2013سنة ، السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة 
 .37المتعلق بالبلدية، جريدة رسمية عدد  22/07/2011المؤرخ في  11/10قانون   4
 المرجع نفسه، المادة الثانية.  5
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 : 12/07الولاية في تشريع  .ب

ية نتيجة عوامل و ظروف عديدة أثرت في نظام الهيئات المحلية المؤسسة الولائ

لة بصورة خاصة نظرا للاختلالات الحاصلة بالنظام الولائي، و إدراكا من الدو

دة لى عإح هذا النظام و ترشيده لصالح الدولة و المواطن لجأت الدولة بضرورة إصلا

 .تدابير و إصلاحات لتفعيل دور الولاية تماشيا مع المستجدات

ت اعانونية للجمتكييف النصوص القاوالظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية و

 ليه هذه الظروف.المحلية حسب ما تت

 :12/07تعريف الولاية في قانون 

جاء في نص المادة الأولى " الولاية هي الجماعة الإقليمية للدولة تتمتع بالشخصية 

هي ايضا الإدارة غير الممركزة للدولة تشكل بهذه المالية المستقلة و الذمةالمعنوية و 

شاورية بين الجماعات الإقليمية التذ السياسات العمومية التضامنية والصفة فضاء لتنفي

 الاقتصادية التنميةقليم وتهيئة الإة مع الدولة في ادارة والولاي الدولة، تساهمو

والثقافية وحماية البيئة وكذا حماية وترقية وتحسين الإطار المعيشي  الاجتماعيةو

 .1"المخولة لها بموجب القانون الاختصاصاتتتدخل في كل مجالات للمواطن و

زائر في الج ينيدالولاية الجدبلدية  وتم إعداد مشروع قانون ال أنه أنوهكما لا يفوتني أن 

 لمناقشةهما على مستوى البرلمان لرضقد تم عو الدراسةهو في طور و 2024 سنة

 ا بعد.ليهمتحقيق التنمية المستدامة إذ لم يتم المصادقة ع الاثراء و التعديل بهذفو

 

 المطلب الثاني : المقومات الرئيسية لنظام الجماعات المحلية 

أحد الأسس الجوهرية للإدارة اللامركزية ، حث جماعات المحلية يشكل نظام ال

التنظيمات التي احة وأطر بمجموعة من القوانين ونص عله الدستور الجزائري صر

يمكن وتهدف إلى تمكين الهيئات المحلية من ممارسة صلاحياتها في إطار وحدة الدولة 

 تحديد أبرز مقومات هذا النظام كما يلي :
                                                           

 .2012،سنة  12المتعلق بالولاية، جريدة رسمية عدد  21/02/2012المؤرخ في  12/07قانون   1
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 :  لدستوري و القانونيالأساس ا -1

يشكل الدستور الجزائري المرجعية العليا التي تكرس مبدأ اللامركزية الإدارية إذ تنص 

ات الإقلمية للدولة هي البلدية والولاية" على أن "الجماع 2020من دستور  15المادة 

 10\11ما ينظمها قانون البلدية ك ،الاستقلال الماليوتتمتع بالشخصية المعنوية و

 .يحددان صلاحياتها وهياكلها وطرق تسييرهااللذان و 07\12قانون الولاية و

 :اللامركزية ( –الازدواجية الادارية ) المركزية  -2

يعتمد النظام الإداري الجزائري على ازدواجية في التسيير حيث توجد الادارة 

الدائرة في  رئيس الدائرة على مستوىو المركزية ممثلة في الوالي على مستوى الولاية 

البلدي و المجلس  المجلس الشعبياعات المحلية الهيئات المنتخبة )حين تمثل الجم

 المعينة .قا دقيقا بين السلطات المنتخبة  و( ما يفرض تنسيالشعبي الولائي

 الشخصية المعنوية و الاستقلال المالي :  -3

لى تسيير شؤونها المعنوية ما يمنخها القدرة عتتمتع الجماعت المحلية بالشخصية 

تنفذ وفقا للقواعد المحاسبية العمومية مما كما أن لها ميزانية مستقلة تعد والخاصة 

 .مواردها لتحقيق التنمية المحلية يسمح لها بالتصرف في

 التمثيل الشعبي و الانتخاب : -4

يقوم تسيير الجماعات المحلية على مبدأ التمثيل الشعبي حيث يتم انتخاب أعضاء 

ر ما يكرس الديمقراطية لس الشعبية المحلية عن طريق الاقتراع العام المباشالمجا

 يمنح المواطن دورا في صناعة القرار المحلي المحلية و

 الوصاية الادارية : -5

، خاصة من فانها تبقى خاضعة لوصاية الدولة رغم تمتع الجماعات المحلية بالاسقلال

حسن ام القوانين وإدارية لضمان احترووالي الذي يمارس رقابة قانونية خلال ال

 .الوصاية بمبدأ الاستقلال الذاتي استخدام الموارد العمومية دون أن تمس هذه
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 :لتنمية المحلية و الوظيفة الاقتصادية ا -6

ة المحلي ميةناصبحت الجماعات المحلية اليوم فاعلا اقتصاديا أساسيا تناط بها مهام الت

رة المباد نهام( وينتظر تخطيط، البنية التحتية، الاد، البيئةفي مختلف المجالات )الاقتص

 تنشيط الاستثمار المحلي .ي تحسين الظروف العيشية للسكان وف

 : الهيكل التنظيمي للجماعات المحلية الثانيحث لمبا

 : هيئات البلدية الاولالمطلب 

وفر البلدية المتعلق بالبلدية "تت 11/10من قانون  15عليه المادة  نصتتبعا لما 

على هيئة مداولة المجلس الشعبي البلدي، هيئة تنفيذية يرأسها رئيس المجلس البلدي، 

، تمارس المجلس الشعبي البلدي إدارة ينشطها الأمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس 

 .1التنظيم المعمول بهمالدية أعمالا في إطار التشريع والهيئات الب

 لدي الشعبي الب تشكيل المجلس الاول :الفرع 

ئمة مع سنوات بطريقة الإقتراع المبني على القا 5هو هيئة تداولية ينتخب لمدة 

دد عضوا حسب ع 43إلى  13لأقوى و يتراوح عدد أعضائه من لتطبيق نظام الباقي 

 10-16 يمن القانون العضو 80التعداد السكاني لكل بلدية وفق ما نصت عليه المادة 

 :تعلق بنظام الانتخابات و حسب الشروط التالية الم 2016أوت  25المؤرخ في 

 13  سنة. 10.000عضوا في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 

 15 نة.س 20 000و  10 000ح عدد سكانها بين عضوا في البلديات التي يتراو 

 19  نة.س 50 000و  20 001عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 

 23 ة.سن 100 000و  50 001ات التي يتراوح عدد سكانها بين في البلديعضو 

 33 200 000و  100 001في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين عضو 

 سنة.

                                                           
 .15سابق، المادة المرجع ال 11/10قانون   1
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 43  نسمة أو  200 001عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين

  .1يفوقه

 : صلاحيات المجلس الشعبي البلدي

 :لتاليةالصلاحيات العامة ا ي البلديالمجلس الشعبيمارس  صلاحيات عامة :

ول لها بموجب مجالات الاختصاص المختمارس البلدية صلاحيتها في كل  (1

 القانون.

هام الماء ولأعبالية الضرورية للتكفل بايجب على البلدية أن تتأكد من توفر الموارد الم

 المخول لها قانون في كل ميدان.

تدخل في مجال اختصاصه عن  الشؤون التي المجلس الشعبي البلدييعالج  (2

 طريق المداولات.

كل  لا يتعدى مدةالمجلس الشعبي البلدي في دورة عادية كل شهرين ويجتمع  (3

 أيام. 5دورة 

 يصادق عليه في أول دورة.المجلس الشعبي البلدي نظامه الداخلي ويعد  (4

 3/2في دور غير عادية بطلب من ثلاثي المجلس الشعبي البلدي يجتمع  (5

 أعضائه.

ك أو كارثة كبرى يجتمع  مرتبطة بخطر وشي استثنائيةي حالة ظروف ف (6

 لاحياتبقوة القانون كما حدد قانون البلدية هذه الصالمجلس الشعبي البلدي 

  البلدية في المجالات التالية:

 التهيئة و التعمير. .1

 جهيز.التعمير و الهياكل القاعدية و الت .2

 ياحة.ة و السو الشباب و الثقافة و التسليالاجتماعية و الرياضة  المسائلو التربية  .3

 .2النظافة و حفظ الصحة و الطرقات البلدية .4

 

                                                           
 .20،ص. 50المتعلق بنظام الانتخابات العدد  2016أوت  25المؤرخ في  16/10القانون العضوي رقم   1
عين مليلة ،عبد الوهاب بن بوضياف، معالم التسيير شؤون البلدية، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع   2

 .10.11،ص.ص 2014الجزائر، 
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 :1الصلاحيات المحددة 

 انتخاب من بين اعضائه رئيسا للعهدة الانتخابية. (1

 تغيير اسم البلدية أو تحويل مقرها. (2

 ضم جزء من اقليميها إلى بلدية أخرى. (3

قاط ف الرئيس مع امكانية إدراج نالموافقة على جدول الأعمال المقترح من طر (4

 اضافية.

 احداث لجان دائمة بمداولة أغلبية أعضاء المجلس. (5

 تشكيل لجنة خاصة. (6

 المصادفة بالأغلبية المطلقة على قائمة نواب الرئيس. (7

 ك.بذل تعيين مستخلف الرئيس الذي حصل له مانع مؤقت و أذا استحال عليه القيام (8

 دية.التصرفات الخاصة بأملاك و حقوق البل رقابة رئيس م ش ب عند قيامه ببعض (9

 تعيين المندوب البلدي. (10

 احداث الملحقة الادارية و تحديد مجال اختصاصها. (11

الأملاك  سجل الأملاك العقارية و سجل جرد السهر على مسك و تحسين (12

 المنقولة.

 تها المالية.لدية و عملامراقبة تنفيذ ميزانية الب (13

 شعب البلدي : رئيس المجلس ال الثانيالفرع 

الهيئة التنفيذية( صلاحيات بصفته: ممثلا )رئيس المجلس الشعبي البلدي يمارس رئيس 

 .2صلاحيات بصفة ممثلا للدولة من جهة أخرىللبلدية من جهة و

لى علسهر ا، و ميزانيتها: الإشراف على تسيير ايرادات البلدية و  ممثل للبلدية .أ

لحسن السير اي تخص تراب البلدية والت المجلس الشعبي البلديتنفيذ قرارات 

 لمصالحها و أهدافها التنموية.

                                                           
 )بتصرف(. 11-10المرجع نفسه، ص. ص   1
 .13سابق، ص. المرجع العبد الوهاب بن بوضياف،   2
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دائه أثناء : تطبيق سياسة الدولة التنموية و يخضع لسلطة الوالي أ ممثل للدولة .ب

رطة لأعماله المكلف بها قانونيا، أيضا كونه ضابط الحالة المدنية و الش

ة ن و السلامالقضائية، أيضا مكلف بتطبيق القانون و حفظ النظام و الأم

 الصحية العمومية

 : هيئات الولاية الثانيالمطلب 

 : الوالي و صلاحياته الاولالفرع 

ذها تنفيلولائي ومداولات المجلس الشعبي ا: يسهر الوالي على نشر  كممثل للولاية -أ

 رية حسبالإدافي جميع أعمال الحياة المدنية و (. يمثل الوالي الولاية102)المادة 

 لشروط المنصوص عليها في القوانين و التنظيمات المعمول بها.الأشكال و ا

ي تقوق الالح و يؤدي باسم الولاية طبقا لأحكام هذا القانون كل أعمال ادارة الأملاك و

 (.105يبلغ المجلس الشعبي الولائي بذلك )المادة تتكون منها ممتلكات الولاية و

ها العمومية وحسن سيرها ويتولى لمصالح الولائية ومؤسساتالوالي على وضع يسهر ا

 .1(108التنظيم المعمول بهما )المادة تنشيط  ومراقبة نشاطاتها طبقا للتشريع و

 كممثل للدولة : -ب

 (110ض الحكومة )المادة ومثل للدولة على مستوى الولاية و هو مفيالوالي 

 (120يسهر الوالي على حفظ أرشيف الدولة و الولاية و البلديات )المادة 

ج براممر بصرف ميزانية الدول للتجهيز المخصصة له بالنسبة لكل الالوالي هو الآ

 .(121المقررة لصالح تنمية الولاية )المادة 
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 : المجلس الشعبي الولائي الثانيالفرع 

يمثل قاعدة اللامركزية و مكان مشاركة  1996من دستور  16حسب المادة 

يعتبر جهاز مداولة على مستوى الولاية وهو و  1ةالمواطنين في تسيير الشؤون العمومي

م الصور الحقيقية التي بموجبها يمارس سكان الإقليسلوب الأمثل للقيادة الجماعية والأ

رعاية مصالحهم من خلال تنفيذ المشاريع حقهم في التسيير والسهر على شؤونهم و

 التنموية في مختلف القطاعات على مستوى الولاية.

لناتج ولاية اير عدد أعضاء المجالس الشعبية الولائية حسب عدد سكان ال:يتغ تشكيله -

 عن عملية التعداد الوطني الرسمي الأخير.

 

 جدول يمثل عدد أعضاء المجالس الشعبية الولائية حسب الكثافة السكانية.

 عدد السكان عدد الاعضاء

 نسمة 250. 000يقل عن  عضو 35

 نسمة 650.000 – 250.000 عضو 39

 نسمة 950.000 – 650.000 عضو 43

 1.150.000 – 950.001 عضو 47

 1.250.000 – 1.150.001 عضو 51

 1.250.000يفوق  عضو 55

 

ت يمارس المجلس الشعبي الولائي اختصاصات في اطار الصلاحيا:  صلاحياته -

 تداول في مجال :يية بموجب القوانين و التنظيمات والمخولة للولا

 ة و حماية الطفولة و الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.الصحة العمومي (1

 السياحة. (2

 التربية و التعليم العالي و التكوين (3
                                                           

 .16، مرجع سابق المادة  1996دستوري    1
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 تشغيلالشباب و الرياضة و ال (4

 السكن و التعمير و تهيئة إقليم الولاية. (5

 الفلاحة و الري و الغابات. (6

 التجارة و الأسعار و النقل. (7

 محتاجة.التضامن ما بين البلديات لفائدة البلديات ال (8

 . الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافيةالتنمية  (9

 ي و غير المادي و التاريخي.التراث الماد (10

 

 الرقابة التابعة لوالي هياكل : أجهزة و الثالثالفرع 

 عامةهياكل الإدارة البة على البلديات عن طريق أجهزة ويمارس الوالي سلطة رقا

 للولاية التالية :

 رئيس الدائرة .1

 لتنظيم و الشؤون العامةيرية امد .2

 مديرية الإدارة المحلية .3

 .1المفتشية العامة في الولاية .4

 المؤرخ في 94/215: لقد ورد في المرسوم التنفيذي رقم  رئيس الدائرة (أ

ئيس هياكلها أن رهزة الإدارة العامة في الولاية والمحدد لأج 23/07/1994

 الدائرة يمارس باسم الوالي الصلاحيات التالية :

ا ـــــــــلمعمول بهايساعد رؤساء الدوائر الوالي في تنفيذ القوانين و التنظيمات  -1

 و قرارات الحكومة و قرارات المجلس الشعبي الولائي و كذلك قرارات مجلس

 الولاية.

قة به لديات الملحيتولى رئيس الدائرة في هذا الإطار و ينسق و يراقب أعمال الب -2

 يلي :( على الخصوص ما 09)المادة

                                                           
 .25-24 .ص –سابق، ص المرجع العبد الوهاب بن بوضياف،   1
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  تنفيذها. وينشط و ينسق عمليات تحضير المخططات البلدية للتنمية 

  يصادق على مداولات المجالس الشعبية البلدية حسب الشروط التي يحددها

 التي تكون موضوعها ما يلي :لقانون وا

 الميزانيات و الحسابات الخاصة بالبلدية. -3

 فائدة البلدية.حقوق مصلحة الطرق و توقف السيارات و الكراء ل -4

 سنوات. 9شروط الإيجار التي لا تتعدى مدتها  -5

 تغيير تخصيص الملكية البلدية المخصصة للخدمة العمومية. -6

 المناقصات و الصفقات العمومية و المحاضر و الإجراءات. -7

يوافق على المداولات و قرارات تسيير المستخدمين البلديين باستثناء المتعلقة منها  -8

 ات التنقل و انهاء المهام.تحرك

 مديرية تنظيم الشؤون العمومية : (ب

المحدد  06/09/1995المؤرخ في  265-95عملا بأحكام المرسوم التنفيذي 

لصلاحيات و قواعد تنظيم و تسيير مصالح التنظيم و الشؤون العامة و الإدارة 

صوص المحلية فإن مديرية التنظيم و الشؤون العامة للولاية تعالج على الخ

 القضايا التالية للبلديات :

 تتولى التسيير الإداري للمنتخبين البلديين.تنظيم العمليات الانتخابية و  .1

السهر بالتنسيق مع المصالح المعنية على تنظيم السير الحسن لمصلحة الحالة  .2

 المدنية و على المسك الجيد للسجلات و المحافظة عليها.

 مة الوطنية.السهر على تطبيق قوانين تنظيم الخد .3

 السهر على شرعية قرارات رئيس البلدية ذات الصفة التنظيمية. .4

 القيام بجمع و تدوين كل العقود الإدارية و المداولات. .5

 تراقب شرعية و صحة المداولات. .6
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 مديرية الإدارة المحلية :ج( 

المشار إليه  06/09/1995المؤرخ في  95/265عملا بأحكام المرسوم التنفيذي 

 إن مديرية الإدارة المحلية للولاية تعالج القضايا التالية للبلديات :أعلاه، 

ة و ــــــــالمصادقة على المداولات المتعلقة بالميزانية الأولية و الميزانية الإضافي .1

 الحساب الإداري.

 متابعة المسار المهني لأعوان البلدية بالتنسيق مع المصالح المعنية. .2

 ة.تنشيط و تحسين تكوين البلدي .3

 تنشيط و متابعة تسيير ممتلكات البلدية. .4

 المفتشية العامة في الولايات :د( 

، المتعلق 06/09/1994ؤرخ في مال 94/265عملا بأحكام المرسوم التنفيذي 

ه الأخيرة تحت سلطة الوالي بمهمة ( تقوم هذ2العامة في الولاية )المادة بالمفتشية

كل والمؤسسات غير الممركزة هياال، ودائمة لتقديم نشاط الأجهزة وعامة

ة الداخلية والجماعات المحلية اللامركزية و الموضوعة تحت سلطة وزارو

 المتمثلة فيما يلي :و

و الإجراءات التي من شأنها  اللازمةتدارك النقائص و اقتراح التصحيحات  (1

أن تضاعف نتائج النشاط البلدي و تحسن نوعية الخدمات المقدمة لصالح 

 المواطنين.

الدائم للتشريع و التنظيم المعمول بها و المطبقين على  الاحترامسهر على ال (2

 مهام و أعمال البلدية.

 برر وضعية خاصة لها علاقة بأنشطة البلدية.القيام بكل تحقيق ي (3
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لى إ مكوناتهالإداري و جهازهان التنظيم الإداري لأي دولة يتطلب معرفة إ

 ين و فيم الإداري في الجزائر يتشكل من نظامين متكامليالتنظوجانب اختصاصاتها، 

 اللامركزية الادارية.لعملة واحدة نظام المركزية و الوقت هما وجهان نفس

تسمى  و ماأاللامركزية الاقليمية ركزية المرفقية وفالنظام اللامركزية صورتين اللام

 بالادارة المحلية.

حدث تركزية الإقليمية المحلية التي على هذا الأساس سيكون تركيزنا على اللامو

ا في من إقليم الدولة جانب من اختصاصاته الى جزءبموجب منح السلطات المركزية 

 لمالياالشخصية المعنوية والاستقلال تمتعها بوالمصالح المحلية وادارة المرافق 

هذه  لىعرس ألا أن هذا الاستقلال ليس مطلقا بل تبقى السلطة المركزية تما ،الإداريو

ول حكثر أأدناه التفاصيل  سنبينالرقابة والتي تسمى بالوصاية و الجماعات أسلوب من

 أنواع هذه الرقابة الممارسة.

 : الرقابة الادارية على الجماعات المحلية الاولالمبحث 

 : الرقابة على البلدية الاولالمطلب 

ية البلد ئرية هيمن الدستور أن الجماعات الإقليمية للدولة الجزا 15نص المادة 

ة، يمثل قاعدة اللامركزي المنتخب على أن المجلس 16والولاية، وأكدت المادة 

لطة اسية بين السوالمعروف عن اللامركزية هو توزيع الوظيفة الادارية بصفة أس

محلية ت الهذه الرقابة الممارسة على الجماعاالمركزية والهيئات المحلية المنتخبة و

 تمس ثلاث جوانب.

 على أعضاء المجلس الشعبي البلدي : الرقابة الادارية  الاولرع الف

أعضاء المجلس الشعبي البلدي فالفئة الأولى يجب التفرقة بين موظفي البلدية و

المجلس الشعبي أما أعضاء المجلس الشعبي البلدي يخضعون للسلطة الرئاسية لرئيس 
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 1يخضعون لرقابة ادارية تمارس عليهم من طرف السلطة الوصية )الولاية(البلدي 

المجلس تكون أساسا في الصلاحيات التي يخولها القانون للوالي بمتابعة أعضاء و

 .2معاقبتهم إما بالتوقيف أو الإقالة أو العزلالشعبي البلدي و

 توقيف أعضاء المجلس الشعبي البلدي : .1

سبب منع دخول لأسباب القانونية بسبب خطأ جسيم يد احهو تعليق عضوية المنتخب لأ

 .3يقترن بتوقيف الاجرة لكن لا يفسخ عقد العملعضو إلى مكان العمل لمدة محددة وال

ض " يوقف بقرار من الوالي كل منتخب تعر 11/10من قانون البلدية  43المادة 

 سباب مخلةلمال العام أو لألمتابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة لها صلة با

 ..... الجهة القضائية المختصة".بالشرف

يف وذلك حفاظا على حقوق العضو يجب أن يتضمن قرار التوقيف ذكر سبب التوق

رة لاخييظل التوقيف مستمرا إلى غاية صدور حكم نهائي بالبراءة فإن تحققت هذه او

 حق للمنتخب الالتحاق فورا بالمجلس البلدي و ممارسة مهامه.

 اء المجلس الشعبي البلدي :إقالة أعض .2

على  من قانون البلدية 45هي إلغاء صفة العضوية عن العضو المنتخب حيث المادة 

 مايلي :

لاث لأكثر من ثش ب كل عضو تغيب بدون عذر مقبول "يعتبر مستقيلا تلقائيا من م 

 دورات عادية خلال نفس السنة".

 :4لى ضرورة وجود شرطين يرجع سبب الإقالة او

                                                           
 ،، جامعة بسكرة6، مجلة الاجتهاد القضائي، ع أعمال الإدارة المحليةفعالية الرقابة على عتيقة بالجبل،   1

 .194، ص 2009
 جدول توضيحي لأشكال الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي البلدي. 1انظر إلى الملحق   2
الحقوق،  ، ماجستير في القانون العام، كلية، نظام الوصاية الإدارة و دورها في ديناميكية الاقاليمابتسام عميور  3

 .97.، ص2013جامعة قسنطينة، 
 .97 .المرجع نفسه ص 4
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 ب المتكرر عن حضور دورات م ش ب والتي حددها قانون البلدية )مالغيا -أ

45.) 

 أن يكون الغياب بدون عذر مقبول.  -ب

 صفة س الشعبي البلدي أي سحب و الغاءفالإقالة تضع حدا نهائيا للعضوية بالمجل

تياطي و احالمنتخب البلدي و إلغاء المركز القانوني له و يترتب عليها استخلافه بعض

 قائمة التي كان ينتمي إليها.من نفس ال

 .المجلس الشعبي البلديأعضاء إقصاء  .3

 نتيجة لا يكون إلاية من المجالس الشعبية البلدية والنهائي للعضوهو السحب الكلي و

 .1بعد إدانته من قبل جهات قضائية و مختصةفعل خطير يرتكبه العضو و

مر ة الأون بعقوبة جزائيعقابي مقرالإقالة فهو إجراء تأديبي و يختلف الإقصاء عنو

 الذي يتعارض مع بقاء العضو بالمجلس الشعبي البلدي :

يقصى بقوة القانون من المجلس كل عضو مجلس من القانون البلدي " 44ص المادة تن

نفس  من 2 43جزائية نهائية للأسباب المذكورة في المادة  محل إدانةشعبي بلدي، كان 

ذلك لسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال ائية والقانون وهي التعرض للمتابعة القض

 العام ..... عهدته الانتخابية".

ثبت إدانة العضو المنتخب من قبل المحكمة المختصة فلا يتصور احتفاظه ما تفعند

يثبت هذا الإقصاء بموجب بمصداقية المجلس الشعبي البلدي والعضوية لأن ذلك يمس 

يخطر الوالي الشعبي البلدي في جلسة مغلقة و المجلسقرار من الوالي بعد أن يجتمع 

 .3بذلك وجوبا

 مصداقية التمثيل الشعبي.الإقصاء يسعى للحفاظ على سمعة و فقرار

 

                                                           
، مذكرة ماجستير كلية الرقابة الوصائية و أثرها على المجالس الشعبية البلدية في الجزائربوطيب بن ناصر،   1

 .56ص 2010الحقوق جامعة ورقلة 
 .138 -137، ص، ص رجع السابقمحمد الصغير بعلي، الم  2
 .2012،الجزائر  ،: الطبعة الأولى : الجسور للنشر و التوزيع رح قانون البلديةشعمار بوضياف،   3
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 : الرقابة على أعمال المجلس الشعبي البلدي : الثانيالفرع 

 :التصديق )المصادقة( على أعمال م ش ب (1

أن  تضاهالتي تقرر بمقائية، وني الصادر من السلطة الوصالتصديق هو العمل القانو"

أنه وعامة ولا يتعارض مع المصلحة الالقرار الصادر من الهيئة اللامركزية لا يخالف 

 يجوز تنفيذه".

ر لصادإذن هو القرار الإداري الذي يصدر عن سلطة الوصاية و الذي يعطي القرار ا

ة ة العامصلحمع الم ون واتفاقهعن السلطة اللامركزية فعالية القانونية المطابقة للقان

اقب قرار المعروض عليها أي خرق للقانون كما ترسلطة الوصاية شرعية التراقب و

 ملائمته في عدم تعارضه مع الصالح العام.

اية إن القانون الجزائري يخضع بعض القرارات الصادرة عن المجالس البلدية لوص

لا بعد إنفيذ تكون قابلة للتالتصديق من جانب السلطة المركزية إذ أن هذه القرارات لا 

 .ونالتصديق عليها و قد يكون التصديق صريحا أو ضمنيا بحسب ما نص عليه القان

 ب يهافتتعلق المداولات قانون البلدية: من  57المصادقة الصريحة : المادة  -1-1

 المواضيع التالية :

، التنازل عن مةالتوأالوصايا الأجنبية، اتفاقيات و الهباتالميزانيات و الحسابات، قبول 

 .1الاملاك العقارية للبلدية

 البلدية( قانونمن  56المصادقة الضمنية، )المادة  -2-1

 بتداءاإيوما  21سارية المفعول بعد مرور  المجلس الشعبي البلديتعتبر مداولات 

 دون تكون المصادقة ضمنية حتى مضت فترة زمنيةمن تاريخ ايداعها لدى الولاية و

 رة المركزية و هنا يعتبر القرار ضمني.إقرارها من قبل الإدا

 

 

 ( أعمال المجلس الشعبي البلدي :إلغاء )البطلان (2

                                                           
 .138 -137 ،ص.ص،محمد الصغير بعلي، المرجع نفسه   1
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ن تزيل بمقتضى سلطاتها الإدارية أهو الإجراء أو التقنية الذي يمكن لجهة الوصاية 

المحددة قانونا قرارا صادرا عن جهة لامركزية لأنه يخالف قاعدة قانونية  الاستثنائية

 إما مطلق أو نسبي. يكون البطلانالعامة ويمس المصلحة أو 

 من قانون لبلدية  59لق : المادة المط البطلان -2-1

لا المجلس الشعبي البلدي بما يعني أن المداولة تلد ميتة وتبطل بقوة القانون مداولات 

 أثر لها على الصعيد القانوني لأحد الأسباب الآتية :

در عن البرلمان، التنظيم الصادر عن مخالفة القانون )الدستور، القانون الصا -أ

 الإدارة، المراسيم الرئاسية و التنفيذية.......(

 المداولات التي تمس رموز الدولة و شعاراتها. -ب

 من الدستور(. 3اللغة العربية )م  بغيرالمداولات المحررة  -ت

 

 11/10من قانون البلدية  60نص م  النسبي : البطلان -2-2

بطال إذا كانت في موضوعها تمس قابلة للإعبي البلدي المجلس الشتكون مداولات 

هذا المجلس الشعبي البلدي بما فيهم رئيس المجلس ومصلحة شخصية تتعلق بأعضاء 

 للحرص على شفافية العمل الإداري.

 بمادةدون التقييد  معلليثبت إبطال هذا النوع من المداولات بموجب قرار من الوالي 

لس أن يطعن في قرارات الوالي اداريا )تظلم اداري( أو نة و يجوز لرئيس المجــمعي

 قضائيا. 

 الحلول محل المجلس الشعبي البلدي : (3

لتنفيذ بعض الالتزامات المجلس الشعبي البلدي أن تحل سلطة الرقابة محل رئيس 

عد يعلى المصلحة العامة المحلية، و الحفاظالإهمال و لتجنببها  يقم لم القانونية التي

 يشرط :ة وــطر أنواع الرقابالحلول أخ

 وجود نص صريح يوجب على المجلس أو الهيئة القيام بعمل معين. (1

 أن تكون الهيئة اللامركزية ملزمة بالتصرف قانونا. (2
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ة ا مهلأن تقوم سلطة الرقابة بإنذار الهيئة اللامركزية قبل الحلول و منحه (3

 ء الحلول ومحددة، فإن رفضت الاستجابة فهذا يدل على أنها رضيت بإجرا

 يمكن ان يكون الحلول إداري أو مالي.

 : الرقابة على المجلس الشعبي البلدي كهيئة )الحل( الثالثالفرع 

قاء بمع  هاء مهامه بإزالته قانونياانء على المجلس الشعبي البلدي وبمعنى القضا

 اتجاه ةيلوصاالشخصية المعنوية للبلدية يعتبر الحل أخطر الوسائل التي تملكها الجهات 

 ل منكعل المشرع الجزائري ينص عليها وبدقة في هذا ما جالمجلس الشعبي البلدي و

عن الحالات  46 نص المادة 10-11ن و كذا قانو 08-90قانون البلدية و 24-67الأمر 

 التي يتم فيها حل المجلس :

لى و أوحالة خرق أحكام دستورية : باعتبار الدستور كقانون أسمى في الدولة و ه (أ

 الاحترام.ب

 .1حالة إلغاء انتخاب جميع أعضاء المجلس (ب

ي فحالة استقالة جميع أعضاء المجلس بتخلي جميع أعضاء المجلس عن عضويتهم  (ت

 المجلس.

 عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من نصف عدد الأعضاء. (ث

 .لديةحالة وجود اختلاف خطير بين أعضاء م ش ب تعيق السير العادي لهيئات الب (ج

ر ييستال فيالإبقاء على المجلس مصدر لاختلالات خطيرة ثم إثباتها  عندما يكون (ح

 .مبلدي و من طبيعته المساس بمصالح المواطنين و طمأنينتهــال

 في حالة اندماج بلديات أو ضمها أو تجزئتها. (خ

 حالة حدوث ظروف استثنائية تحول دون تنصيب المجلس المنتخب. (د

عيين ي مرسوم الحل بتأيام التي تل 10 حل في أجل أقصاهال حالة يقوم الوالي في

 لاقتضاء توكل لهم مهمة تسيير شؤون البلدية.امساعدين عند رف وـــمتص

                                                           
دار الهدى، عين مليلة، الجزائر  1، الطبعة  بالبلدية المتعلق 11/10شرح قانون البلدية قانون علاء عشبي،   1

 .54 .، ص2011،
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 : الرقابة على الولاية الثانيالمطلب 

تخضع الولاية باعتبارها هيئة إدارية إلى مختلف صور أنواع الرقابة التي 

البلدية مع بعض الأحكام التي  تعرضنا لها لدى معالجاتنا للنظام الرقابي المشروط على

 .1تقتضيها وضعية الولاية للجهاز الاداري للدولة

 : الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي الولائي الاولالفرع 

ي لشعبيتواقف هذا النوع من الرقابة مع نظيرتها التي تمارس على أعضاء المجلس ا

ذه سة هة المختصة بممارالبلدي إلا أن هناك اختلاف واضح سواءا تعلق الامر بالجه

 ة أو الأسباب المؤدية لها.ــالرقاب

 توقيف أعضاء المجلس الشعبي الولائي : (1

ع يرجكان بالمجلس البلدي أو الولائي وهو تجميد مؤقت لعضوية المنتخب سواءا 

ام عة المهتابم ة التي تحول دونعة الجزائيالسبب إلى حالة قانون وحيدة تتمثل في المتاب

 لمصداقية المجالس المحلية.ضمانا الإنتخابية 

اردة هي نفسها الوعلى أسباب التوقيف و 12/07ولاية من قانون ال 45وتنص المادة 

ن قرار عيتم الإعلان المتضمن قانون البلدية و 11/10ن من القانو  43في نص المادة 

ة من وزير الداخلية حتى صدور القرار من الجهة القضائي معللالتوقيف بقرار 

 ختصة.الم

س ـــــيجب أن يكون قرار التوقيف متضمن تعطيل ممارسة العضو المنتخب بالمجل

داخلية ر الالولائي و تعليقها لمدة تبدأ من تاريخ صدور قرار التوقيف الصادر من وزي

 الى تاريخ القرار النهائي من الجهة القضائية المختصة.

 يجب ان يكون قرار التوقيف قرار وزاريا كتابيا.

 

 

                                                           
 .93 .لي، المرجع السابق، صمحمد الصغير بع  1
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 قالة أعضاء المجلس الشعبي الولائي : إ (2

لشعبية س اجاللها أعضاء الم تعد الإقالة من أهم أنواع الرقابة المفروضة التي يتعرض

ن مبرر أو من قانون الولاية إلى التغيب دو 43يرجع سببها حسب م المنتخبة منفردين و

ب المنتخمقبول لأكثر من ثلاث دورات عادية خلال نفس السنة و على العكس  عذر

 مجلسالبلدي فإن المنتخب الولائي لا يحظى بنفس الإجراءات الممنوحة لأعضاء ال

ي ن باقاذ اكتفى المشرع بإثبات الغياب من طرف المجلس الشعبي الولائي دوالبلدي 

اؤل ي يجب اخطارها مما يطرح التسدون ذكر الجهة التالاجراءات السابق ذكرها و

لدي ة من نفس الضمانات المكرسة في القانون البن سبب حرمان المجالس الولائيع

11/10. 

 إقصاء أعضاء المجلس الشعبي الولائي : (3

 نسبر ييتم إلا نتيجة لفعل خط لاإن الإقصاء هو اسقاط كلي و نهائي للعضوية و

للعضو المنتخب و ينبغي عند حدوثه تطبيق أحكام الإستخلاف و هذا ما يميز الإقصاء 

 .1بق بشأنه الإستخلافعن الإيقاف الذي لا يط

 44لمادة هذا النوع من الرقابة في نص االولاية نجده قد نظم و بالرجوع الى قانون 

ئي لولاحيث أنها تضمنت مايلي : " يقصى بقوة القانون كل منتخب بالمجلس الشعبي ا

 ليهاعيثبت أنه يوجد تحت طائلة عدم القابلية للانتخاب أو في حالة تناف منصوص 

ف لمكليقر المجلس الشعبي الولائي ذلك بموجب مداولة و يثبت الوزير ا قانونا، و

 بالداخلية هذا الاقصاء بموجب قرار".

ء لى اعضاتوسيع سلطة الوصاية ع 12/07مما تقدم يتضح من نصوص قانون الولاية 

ائية للإقصاء إلى جانب سبب الإدانة الجز جديدضم سبب المجلس الشعبي الولائي ي

ة ــــــــلبلديعرفها النظام القانوني للجماعات المحلية قبل صدور قانوني اكحالة وحيدة 

 و الولاية الجديدين.

 

                                                           
 .329 .، ص2012، الطبعة الاولى جسور للنشر و التوزيع، الجزائر، شرح قانون الولايةعمار بوضياف،   1
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 : الرقابة على أعمال الولاية الثانيالفرع 

 تمارس على أعمال و تصرفات و مداولات المجلس الشعبي الولائي العديد من

لوالي اات أما قرار ،ليةصور الرقابة من جهة الوصاية المتمثلة أساسا في وزارة الداخ

فإن  ى كلكممثل للدولة فإنها تخضع لمراقبة السلطة المركزية باعتباره مرؤوسا و عل

 مظاهر الرقابة على الأعمال تتمثل في : 

 التصديق على أعمال الولاية : .1

ع إلى لرجواكقاعدة عامة فإن مداولات المجلس الشعبي الولائي قابلة للنفاذ آليا دون 

نص المادة  يوما من تاريخ إيداعها بالولاية حسب 21طة الوصية و ذلك بعد موافقة السل

لقاعدة او هذا يعتبر تصديق ضمني غير أن الاستثناء على هذه  12/07من القانون  54

مية لأه نظراهو اشتراط تصديق السلطة الوصية على بعض القرارات لتصبح نافذة و 

ولات إلا بعد الولاية على أنه لا تنفذ المداقانون من  55بعض المداولات تشترط المادة 

 (2مصادقة الوزير المكلف بالداخلية عليه في آجال أقصاه شهران )

 مداولات المجلس شعبي و المتضمنة ما يلي : 

 نازل عن العقار و اقتناءه أو استبداله.تالميزانيات و الحسابات، ال

 و الوصايا الاجنبية. الهباتاتفاقيات التوأمة، 

ة أنه بعد التصديق يكون القرار قابل للتنفيذ من أي وقت مع إمكانية عدول الهيئحظ الملا

لها أن المصلحة العامة تقتضي عدم تنفيذ ذلك القرار  الولائية عن التنفيذ إذا ما بدا

المصادق عليه و ينسب للهيئة الولائية التي تكون وحدها مسؤولة عن أي ضرر يترتب 

 .1عن تنفيذ هذا القرار

 ( أعمال الولاية :لغاء )البطلانإ .2

                                                           
 6، مجلة الاجتهاد القضائي ،ع نظام الرقابة الادارية على الجماعات المحلية في الجزائرعبد الحليم بن مشري،   1

 .112 .جامعة بسكرة، ص
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يئة يمنح القانون للسلطة الوصية حق إبطال أو إعدام القرارات الصادرة عن اله

داخلية ر الالتي تكون سالفة للقانون و يعود الاختصاص فيها إلى وزية وــــــالولائي

 مطلق.النسبي أو ال بالابطالبموجب قرار معلل إما 

  منه. 53القانون المداولات التي أوردتها المادة  حيث تعتبر باطلة بحكم و بقوة

 الحلول محل المجلس الشعبي الولائي : .3

هو قيام الجهة الوصية مقام الجهة اللامركزية في تنفيذ التزاماتها القانونية التي تقم بها 

عن قصد أو عجز أو إهمال رغم اخطارها مسبقا من جانب السلطة الوصية أو هو 

 .1شؤون المحلية من قبل السلطة المركزيةالتسيير المباشر لل

القاعدة العامة أن الهيئات اللامركزية تعمل بداءة و لا تتدخل الجهات الوصية إلا لاحقا 

طبقا للإجراءات التي يحددها القانون و إذا كانت سلطة الحلول من الخصائص 

الوصاية الإدارية الأساسية التي تميز السلطة الرئاسية فقد يسمح بها استثنائيا في نظام 

التي تهدف إلى ضبط و .2من قانون الولاية 169و  168ذلك في المادة  دكما ور

 الميزانية و ضمان التصويت

نون ولا تختلف اجراءات الحلول في قانون الولاية عن تلك المنصوص عليها في قا

 تمكن منتى يالبلدية إلا في الإجراء المتعلق بإبلاغ وزير الداخلية عن طريق الوالي ح

 اتخاذ التدابير اللازمة.

يعتبر الحلول أخطر اجراء أذ يسمح استثنائيا و وفق اجراءات محددة قانونا بأن تحل و

( المجلس الشعبي الولائيالسلطة الوصية )وزارة الداخلية( محل الجماعات الإقليمية )

تقتضي للامركزية التنظيم الإداري التي نجد خرقا خطير للقاعدة الأساسية و هنا 

لى منها الى حد كبير فممارسته أقرب االاستقلالية في التسيير فإجراء الحلول يضيق 

كل التجاوزات التي  اللامركزية، غير أنه يساهم في منعلى سلوب عدم التركيز منه إأ

التنظيمات خاصة المتعلقة وانين وققد ترتكبها المجالس المحلية المنتخبة في مخالفة ال
                                                           

 .109 .بتسام، المرجع السابق ،صعميور ا  1
، 2014، دار العلوم للنشر و التوزيع ،عنابة قانون الولاية في القانون الإداري الجزائريمحمد الصغير بعلي،   2

 .124 .ص
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قانية للمرافق المحلية من خطر الانهيار الي إذ تعتبر هذه الوسيلة أداة والجانب المبمنها 

 .1و التوقف إذا ما مورست ضمن الأطر المحددة لها قانونا

 : الرقابة على المجلس الشعبي الولائي كهيئة : الثالثالفرع 

 .المجلس الشعبي الولائيالحل كآلية للرقابة على  (1

لتي لات انص قانون الولاية على مجموعة من الحاكما هو الحال في قانون البلدية، 

 منه. 48ذلك بموجب المادة شعبي الولائي ولحل المجلس ال أسباباتشكل 

 وتجديده الكلي في حال : المجلس الشعبي الولائييتم حل 

 أحكام دستورية. خرق (1

 حالة إلغاء انتخاب أعضاء المجلس (2

 .ئيالمجلس الشعبي الولاحالة استقالة جماعية لأعضاء  (3

 عندما يكون الإبقاء على المجلس مصدرا لاختلالات خطيرة. (4

 عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من الأغلبية المطلقة. (5

 حالة اندماج البلديات أو ضمنها أو تجزئتها. (6

 حدوث أضرار استثنائية تحول دون تنصيب المجلس المنتخب. (7

ب مرسوم بموجي الولائي المجلس الشعبمن قانون الولاية يتم يتدخل  47وفقا المادة و

 ،اعرئاسي بناءا على تقرير الوزير المكلف بالداخلية حرصا على استقرار الأوض

لى ءا عيشترط القانون في حالة حل المجلس أن يعين الوزير المكلف بالداخلية بناو

سة لائية لممارحل المجلس مندوبية و أيام التي تلي 10من الوالي خلال اقتراح 

 ى حينالتنظيمات المعمول بها إلين وـــــبموجب القوانل إياها الصلاحيات المخو

 تنصيب المجلس الجديد. 

 

 

                                                           
 .109 .ابتسام عميور، المرجع السابق ، ص  1
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 : الرقابة المالية على الجماعات المحلية : الثانيالمبحث 

 : الرقابة القبلية ميزانية الجماعات المحلية الاولالمطلب 

 إلى بهاإن المال العام يحظى باهتمام كبير من طرف الدولة الأمر الذي أدى 

ومون اص يقمن تعيين أشخ ذلك بدءا المال واقرار آليات قانونية تهدف إلى حماية هذا 

، ومي(العم المحاسبالايرادات )المراقب المالي وكذا ت وتحقيق في النفقابتدقيق و

ها إقرارللامركزية أو المحلية وكذلك إعطائهم الحق في مراقبة نفقات السلطة ا

طات لسلابقة من طرف ذا ما يسمى بالرقابة القبلية أو المسهصلاحيات يمتازون بها ول

لرقابة وم باقامت بإنشاء هيئات عليا تق الحد بللم تكتف الدولة عند هذا العليا هذا و

ية ة الماللعاملة في المفتشية االمتمثة، وـــــــالبعدية على ميزانية الجماعات المحلي

 ذا الدور الفعال في الجزائر.تقومان به هيئتانهما أهم ومجلس المحاسبة و

لتي الرقابة اواع فالرقابة الداخلية )القبلية( على ميزانية الجماعات المحلية هو مختلف أن

لك تما يتمارس من قبل إدارات الهيئات العمومية نفسها أو من قبل ادارات أخرى لاس

ن ن مكوذلك بواسطة موظفين مختصين أو موظفيين آخرين تالتابعة لوزارة المالية و

 بين صلاحيتها ممارسة بعض أعمال الرقابة على تنفيذ العمليات المالية.

خصوصا على  تنصباحل تنفيذ العمليات المالية وهذه الرقابة تشمل مختلف مرو

رف الانحرافات من طة أكثر من الإيرادات للمخالفات والنفقات باعتبارها معرض

 الأعوان المكلفين بتنفيذها.

 ابة المراقب المالي و المحاسب العمومي :: رق الاولالفرع 

تخضع إلى أنواع خاصة من  نإن ميزانية الجماعات المحلية قبل تنفيذها لا بد أ

تحليل لقبلية و التي تهدف إلى اكتشاف والرقابة تطلق عليها تسمية الرقابة السابقة أو ا

السابقة لأجهزة  الموافقةقبل حدوثها و معالجتهاالمشاكل الممكن حدوثها و تفاديها و 

بالرغم من أنها تؤدي إلى كثرة لقرارات المتعلقة بصرف الأموال ولرقابة على اا

سير المرافق العامة إلا  عملية النفقات مما يترتب عليه بطءالإجراءات اللازمة للقيام ب
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تطبيق  المتمثل في، و1أنها تعتبر حاسمة في تأدية الغرض الذي تهدف إلى تحقيقه

هدفها  المقرركما يكونسليما تراعي فيه كافة قواعد الإنفاق بيقا صحيحا والميزانية تط

التحقق من الشرعية المالية ية وــــــــــالقواعد التطبيقضمان تطبيق القوانين و

 النفقات العمومية. تلالتزاما

 الولاية : ميزانيةممارسة الرقابة من طرف المراقب المالي على  /1/1

على النفقات العمومية من طرف أعوان تابعين لوزارة المالية  ةالمسبقتمارس الرقابة 

أو هيئة  وزارةيسمون مراقبين ماليين يعين على المستوى المركزي مراقب مالي لكل 

يقوم بممارسة رقابته على  2وطنية أما على المستوى المحلي فهناك مراقب مالي

عد المصادقة عليها من طرف بحلية قبل دخولها مرحلة التنفيذ وميزانية الحسابات الم

نية المؤسسات السلطات المتخصصة، كما تطبق رقابة النفقات التي يلتزم بها على ميزا

ة على الحسابات الخاصة للخزينة الميزانيات الملحقة وـــــالإدارات التابعة للدولو

 المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.وميزانيات الولاية و

البلدي خاضعتين للأحكام التشريعية تي المجلس الشعبي الولائي ويزانيإلا أنه تبقى م

هم مراقبون ماليون يساعد المراقبون الماليون في مهامو، 3النظامية المطبقة عليها

من الصلاحيات الأساسية عيينهم وبالميزانية بت المكلفقوم الوزير معاونون، حيث ي

النفقات العمومية الخاضعة لذلك تزام بلمراقبين الماليين هي الرقابة القبلية على الالل

المقدمة لرقابة في فحص بطاقات الالتزام وسندات الإثبات المرفقة بها وتتمثل هذه او

 :4بها و المقدمة اليهم من طرف الامرين بالصرف حيث يتم التحقق من 

 (القانوني عند الاقتضاء التفويض مر بالصرف)صفة الآ (1

 مة المسارية المفعول.مطابقة النفقة للقوانين و الانظ (2

                                                           
العمليات المحلية في التنمية  وضع ديناميكية جديدة لتفعيل دورربحي كريمة و بركاني زهية، مداخله بعنوان   1

)صداقية ميزانية الجماعات المحلية دراسة مقدمة للملتقى الدولي حول تسيير تمويل الجماعات المحلية في 

 .1 .ص ،جامعة البليدة ،،كلية العلوم الاق و الاج ضوء و التحولات(
مذكرة ماجستير، كلية الحقوق،  ،مجلس المحاسبة و دوره في الرقابة على المؤسسات الإداريةانور أمجوج   2

 .73 .ص، 2007 ،جامعة قسنطينة
 .128 .ص،  المرجع السابقعتيقة حديدي،   3
 .136 .، ص 2003، دار الهدى، الجزائر ، المحاسبة العموميةسعي ، ممحمد   4
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 توفر الاعتمادات أو المناصب المالية. (1

 الصحة القانونية لجسم النفقة (2

 لوثائقمع ا الصحة المادية لمبلغ الالتزام أي تطابق المبلغ المحدد في الالتزام (3

 الأخرى الملحقة.

 السلطات. لمختلفالاستشارية المسبقة  الاراءوجود التأشيرات أو  (4

ر على النفقة الملتزم بها أو برفضها على أن يكون ذلك ية إما بتأشيتنتهي المراقبة المال

في المواعيد القانونية حيث يضع المراقب المالي تأشيرته على استمارة الالتزام عندما 

تتوافر في هذا الألتزام جميع الشروط القانونية تعتبر التأشيرة في حالة صحة النفقة 

عرقلة رفضها تعسفا في استخدام السلطة و واجب على المراقب المالي في حين يعد

 .1للتسيير يعرض صاحبها للمسائلة أما مجلس المحاسبة

قد يرخص المراقب المالي وضع التأشيرة إما رفضا مؤقتا أو رفضا نهائيا فيقوم و

بالرفض المؤقت في حالة ما إذا كان ملف الالتزام يحتوي على معلومات خاطئة مع 

أو عدم وجود مستندات كافية بالنسبة  بالصرف، الآمرإمكانية تصحيحها من طرف 

ائي أما الرفض النه،لعملية أو عدم وجود معلومات جوهرية في مستندات الالتزام ل

لقوانين و التنظيمات المعمول بها أو عدم وجود فيكون لعدم مطابقة الالتزام ل

 .2صرفالبمر حترام الرفض المؤقت من طرف الأالاعتمادات المالية أو عدم ا

قوم يإنه المالي التي يسندها له القانون ف إلى الاختصاصات الموكلة للمراقب إضافة

 كذلك بـ :

 مسك سجلات تدوين التأشيرات ورفضها. .1

 مسك محاسبة الالتزامات حسب الشروط المحددة. .2

دة من الاعتمادات لى تحديد مبالغ الالتزامات المنفإن محاسبة الالتزامات تهدف إ

 .3يزانية التسيير أو ترخيصات البرامج و مبالغ الأرصدة المتاحةفي م المسجلة

                                                           
 .285 .، ص 2013، د م ج الجزائر، المالية العامة و تطبيقاتها في القانون الجزائريبشير يلس شاوش،   1
 .129 .عتيقة حديدي، المرجع السابق ، ص  2
مذكرة ماجستير كلية العلوم  تقييم فعالية النفقات العامة في ميزانية الجماعات المحلية،عبد الحفيظ عباس،   3

 .60 .، ص2012الاقتصادية، جامعة تلمسان سنة 
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الوزير المكلف على  كما يقوم المراقب المالي في نهاية كل سنة مالية بإرسال تقرير إلى

من  58إلى الأمرين بالصرف على سبيل الإعلام طبقا لأحكام المادة سبيل العرض و

تنفيذ الميزانية مع ذكر الصعوبات التي  فيه كيفية يستعرض ، قانون المحاسبة العمومية

ظها في تسيير تلقاها أثناء ذلك، في مجال تطبيق التنظيم إضافة إلى المخالفات التي لاح

تعداد تعلقة بتطور الالتزام بالنفقات وجميع الملاحظات المالاملاك العمومية و

 .1المستخدمين مع الاقتراحات التي من شأنها تحسين شروط صرف الميزانية

ب المالي تكون من بين الوسائل التي ن ممارسة الرقابة من قبل المراقعليه نستنتج أو

تسمح لوزير المالية بالمتابعة الميدانية لتنفيذ العمليات المالية، هدفها منع ارتكاب 

ا يعتبر المراقب المخالفات المالية التي تقع فيها الهيئات المكلفة بإعداد الميزانية، كم

الحارس على تنفيذ الميزانية مع إعلام المصالح المالية بالأخطاء التي شد والمالي المر

 .2يرتكبها الأمر بالصرف

 رقابة المحاسب العمومي على ميزانية البلديات :  /1/2

 206المحاسب العمومي هو الامين العام للخزينة البلدية و ذلك حسب نص المادة 

تتم ايرادات و نفقات البلدية على يد أمين المتضمن قانون البلدية حيث  11/10القانون 

ة و يتولى وحده و تحت عهدته متابعة استخلاص جميع مداخيل البلدية و جميع ـالخزين

المبالغ التي ترجع إليها، و كذا وفاء النفقات التي يصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي 

لدي له وحده صفة الأمر بصرفها إلى غاية الاعتمادات المصادق عليها، فالمحاسب الب

تحصيل الإيرادات و دفع النفقات البلدية المنصوص عليها من طرف القوانين و اللوائح 

 .3التنظيمية

ة اليـالميتم تعيين المحاسبين العموميين أو اعتمادهم من قبل الوزير المكلف ب -

 ويخضعون اساسا لمسؤوليته 

                                                           
مذكرة  قانوني البلدية و الولاية الجديد بين، الخدمات المحلية بين الاستقلالية و الرقابة في ظلصليحة ملياني،   1

 .231 ،، ص 2015ماجستير، كلية الحقوق ، جامعة المسيلة، سنة 
 المكان نفسه. ،المرجع نفسه 2
 .25 .عبد الحفيظ عباس ، المرجع السابق، ص  3
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نهم يـكيفيات تعي 1990سبتمبر  7لقد نظم المرسوم التنفيذي الصادر بتاريخ  -

 .1واعتمادهم

ال لأموكما تكمن مسؤوليته في مجال العمليات و حسابات الخزينة في مراقبة حركة ا

 مودعة ال الاموال نقدا كانت أم قيما في حسابات أو ودائع، كما تبين عمليات الخزينة

 تحويل، ال تمنه مؤقتا و عمليا الاموال الداخلة الى الصندوق الخارجةلفائدة الخواص و

بق تط السندات التيض الحسابات خاصة الجرد العيني والمالي للموارد والقيم وتعرو

لذي ات وأعمال المطالبة بباقي الحساباعليها كما يتولى المحاسب العمومي المعين ب

قيام يقوم شخصيا بتحصيل أو تسيير ذلك إلى قابض الضرائب المختلفة للن يمكنه أ

 مجال الضرائب المباشرة. بالمتابعة المعتادة في

 ليه كمالة إالمحاسب العمومي يتمتع بالمسؤولية الشخصية المالية على العمليات الموكو

امره ت أوبين الأشخاص الموضوعين تحأن يتمتع بالمسؤولية التضامنية بينه و يمكن له

ال العمومي تتقرر عندما يحدث عجز في الأمو المحاسبمن هذا يتضح أن مسؤولية 

 ومية سواء تعلق الأمر بتحصيل الإيرادات أو تسديد النفقات.العم

حاسب العمومي عن كل التصرفات خاصة إذا متمكن المسؤولية الشخصية و المالية للو

 :2تعلق الأمر بـ 

 تسديد النفقات العمومية في ظروف غير شرعية. .1

 حراسته و حفظه لرصد و قيم الهيئات العمومية. .2

 الحركات الحسابية. تحريكه للأرصدة و القيم و .3

 على الوثائق و المستندات المثبتة للعمليات الحسابية. تهمحافظ .4

 لمنصب الذي يشغله.قيامه بمهمة المحاسب ل .5
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 عن مساعديه و التي تصدر حاسب العمومي مسؤول عن تصرفات غيرهمكما يعتبر ال

ة صفلعا بمراقبته تكون هذه الأخيرة تلحة المحاسبة الخاضعتين لسلطته وفي تسيير مص

ن، ابقوالمتمثلة في أعوان المصلحة المحاسبون السالموظفين الذي هم تحت إشرافه و

يات المحاسب المفوض، المحاسب الفعلي، الملحقون الوكلاء المكلفون بإجراء عمل

ليات شخصيا وماليا عن هذه العمحاسب العمومي المسؤول مقبض الأموال و دفعها لل

 يلي:ه رقابة النفقات المستعملة في ماظيفتممارسة و من يمكن حصر الهدف و

 السهر على صحة توظيف النفقات بالنظر الى التشريع المعمول به. .1

 التحقق مسبقا بتوفير الاعتمادات. .2

يل لى الوثائق الخاصة بالنفقات و تعلاثبات صحة النفقات بوضع تأشيرة ع .3

 ظيم ورفض التأشيرة عند الاقتضاء و ضمن الآجال المحددة عن طريق التن

 التي تراعي فيها طبيعة الوثيقة.

 تقديم النصائح للأمر بالصرف في المجال المالي. .4

مة العا اعلام الوزير المكلف بالمالية شهريا بصحة توظيف النفقات و الوضعية .5

 للمعتمدات المفتوحة و النفقات الموظفة.

الوزير  حاسب العام إلا من طرف إحدى السلطتين :ملا يمكن إقامة المسؤولية للو

مجاني  بإبراءلوزير المالية الحق في أن يقوم لف بالمالية أو مجلس المحاسبة والمك

حاسبين العموميين اذا تم إثبات مجزئي أو كامل من دفع باقي الحساب المطلوب من ال

ة عن ممارسة مسؤوليته يلزمه لحماية المحاسب من المخاطر المنجرحسن نيتهم و 

 .1المالية ة أن يكتب تأمينا على مسؤوليتهحاسبالقانون المتعلق بالم

 : رقابة المجالس المحلية و السلطات الوصية الثانيالفرع 

تعتبر كل من البلدية و الولاية مصالح إقليمية تجسد نظام اللامركزية في 

نجد البلدية تكون من هيئتين  11/10 2من قانون البلدية 15الجزائر و بالنظر إلى المادة 

من قانون  2الشعبي البلدي ورئيسه أما بالنسبة للولاية فتضمن المادة هما، المجلس 
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تين هما المجلس الشعبي على أنها تتكون من هيئ 1المتعلق بقانون الولاية 12/07

حيث نصت  على هذا النوع من الرقابة  1996لي، وقبل ذلك نص دستور االوالولائي و

 مدلولهابة بوظيفة الرقابة في تضطلع المجالس المنتخمنه على أنه " 159المادة 

 الشعبي".

خاب التي يعبر على كما هو معروف على هذه المجالس تنشأ عن طريق الانتو

ما كيهم حيث يسمح للمواطنين بتسيير شؤونهم العمومية عن طريق ممثلالديمقراطية  و

 لهاترف ة يعبالتالي فإن المجالس المحلية المنتخبها تعتبر نمط من أنماط الإدارة وأن

 من قانون 01و المادة  11/10من قانون  01الشخصية المعنوية حسب نص المادة 

جل في مختلف الجوانب من أ تتخذهاتنفيذ القرارات التي من أجل اصدار و 12/07

 ية.لمحلمحاولة تحقيق التنمية اعامة وإشباع حاجيات المواطنين وتحقيق المصلحة ال

وجه  يتهاطة الوصية عليها للرقابة على ميزانممارسة هذه المجالس الشعبية أو السلو

م أن تقدالديمقراطية و ذلك في حدود القانون كونها رقابة شرعية بممارسة من أوجه 

 لبلديلدائم و المستمر على أعمال و التصرفات المتخذة على المستوى اابالإطلاع 

 والمستوى الولائي.

 رقابة المجالس الشعبية المحلية : -2-1

ف الصربلس الولائية مراقبة التنفيذ الجاري للميزانية من قبل الأمرين يحق للمجا

 )رؤساء البلديات و الولاة(.

 بتقديم مالية معينة، و مطالبة الامرين بالصرفقضايا تحقيق في  لجانذلك بإنشاء و

و المادة  11/10من القانون  31تقارير دورية أو ظرفية عن تنفيذ الميزانية طبقا للمادة 

نفيذها تالعمليات التي لا يمكن للأمرين بالصرف  بعضهناك ، و12/07القانون  من 33

أو إبرام  الوصايا،الشعبية عليها مثل قبول الهبات وقانونا إلا بعد مصادقة المجالس 

 الصفقات العمومية بالنسبة للبلديات.
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ة ي مناقشف اساأما رقابة المجالس المحلية اللاحقة على تنفيذ الميزانية فإنها تتمثل أس

لية ة ماالحسابات الإدارية المقدمة لها من طرف الأمرين بالصرف بعد اختتام كل سن

 تائجها،و ن في إطار الميزانية حيث تقوم بالتحقق من توافق العمليات المالية المنفذة

ميين لعموادة من قبل المحاسبين الحسابات الادارية مع تلك المنف كما هي معروضة فيو

 ترخيصاتلتها من مطابقاو (الخزينة للولاية أمناءالخزينة للبلديات و )أمناءن ــالمعنيي

ي محلية فية الاللازمة عند الاقتضاء تم ثبت المجالس الشعب التسوياتاجراء ة وـالميزاني

كون يلتي تتضمن ملاحظات ا نمطابقة الحسابات الادارية بمداولات و التي من شأنها أ

ابات ترفق بنسخ الحسسجلوها على تنفيذ الميزانية وقد فيها أعضاء تلك المجالس 

 المودعة لدى مجلس المحاسبة.

على الميزانية تكون عن طريق المقارنة بين الإيرادات المحلية فرقابة المجالس 

والنفقات العمومية و مقارنة المجموع المالي لقسم التسيير وقسم التجهيز و الاستثمار 

 .1نية و في حالة مطابقتها يتم التصديق عليهاحسب النماذج المرفقة مع الميزا

 ية على ميزانية الجماعات المحلية:رقابة السلطة الوص /2/2

 هذا النوع من الرقابة هو الذي يمارس من طرف موظفين مختصين نظرا للأهمية

حددة طات الملسلاهي مجموع ثناء تنفيذ و تطبيق الميزانية، والبالغة التي تلعبها الرقابة أ

هم مالأععضاء الهيئات اللامركزية ويقررها القانون لسلطة عليا على أشخاص أ التي

 قصد حماية المصلحة العامة.

: الأشخاص الموكلة لهم ممارسة هذه الرقابة على ميزانية جماعات المحلية هم و

 . 2الوالي، رئيس الدائرة، المجلس الشعبي الولائي

سلطات الرقابة من أجل دام امتيازات وارية من خلال استختكون رقابة السلطات الإد

يرا الحفاظ على أهداف الرقابة الوصائية، فتقدم السلطات الادارية المركزية الوصية تقر

عجزت هذه  اهيئات و الوحدات الادارية اللامركزية إذمرفقا بالاعتمادات المالية لل
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بالإضافة إلى  ، ةلإشباع الحاجيات العامة المحلي الضروريةالأخيرة عن تغطية نفقاتها 

التصرفات التي تقوم بها الجماعات المحلية و بالتالي على الأعمال وحق الاطلاع الدائم 

المداولات إلى السلطات الادارية المركزية تكون ملزمة برفع محاضر الجلسات و

 الوصية.

ا هيامية الجماعات المحلية من خلال قفالوصاية دورها هام في الرقابة على ميزان

 ن في :مافظة على ميزانية متوازنة تحقق أهدافها الموجودة و التي تكبالمح

 ة لتابعر الادارة و المرافق العامة ااف ادارية : تتمثل في ضمان حسن سيأهد

 للأشخاص اللامركزية و زيادة قدرتها الانتاجية.

  اري الاتجاه الإدوحدة أهداف سياسية : تكن في صيانة وحدة الدولة و ضمان

 مصلحة الدولة. و حمايةكافة أنحائها العام في 

ن لها يحترمون الشرعية ولابد أكما أنها تعمل على جعل الأشخاص الخاضعين 

 ي تصرفات هؤلاء الأشخاص في ظل القواعد القانونية و ضمن حدودها.تجر

 

 حليةت الم: الرقابة البعدية )اللاحقة( على ميزانية الجماعاالثانيالمطلب 

استخراج السنة المالية و دأ بعد انهاءفيذ الميزانية تبلى تنالرقابة الخارجية ع

كما هو  فقطالحساب الاداري للولاية و البلدية و هذه الرقابة لا تنصب جانب النفقات 

الحال في الرقابة السابقة لكنها تمتد لتشمل جانب الايرادات العامة، علاوة على ذلك 

 قد وردع مواردها و أن كل ما تحصل التأكد من قيام الجماعة الرسمية بتحصيل جمي

يعهد هذا النوع من الرقابة إلى الأجهزة خاصة ، و1بالفعل إلى خزينة الجماعات المحلية

المفتشية العامة المالية ، عليا أنشئت لرقابة الاموال العمومية و هما مجلس المحاسبة 

لقمع الغش  لمكافحة الفساد والديوان المركزياجهزة أخرى مثل الهيئة الوطنية و

 تتمتع هذه الاجهزة بالاستقلالية.و
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 : الرقابة المفتشية العامة للمالية : الاولالفرع 

مجال من الضروري تحديد طاق تدخل أشمل ونت رقابية واسعة ولها صلاحيا

الهيئات حول الأشخاص و 53-80فقا المرسوم الرقابة من حيث الأشخاص و المكان و

 عامة المالية.للرقابة المفتشية ال الخاضعة

 الرقابة من حيث الأشخاص: -1-1

فإن المفتشية العامة المالية تراقب بعض  781-92من المرسوم التنفيذي  11وفقا للمادة 

 الأعوان مهما كانت صفاتهم واسم مصلحتهم.

 أمين الخزينةومندوبيهم وهم القابض البلدي ومرؤسهيم رؤساء مناصب المحاسبة و -1

 على مستوى الولاية.

 شخص يتولى إدارة عمومية. كل -2

 كل عون مكلف بمسك محاسبة نوعية أو تسيير المخزونات. -3

 إن لم يكن هناك مادة تنص عليهضوع الأمر بالصرف لهذه الرقابة وا عن خأم  

ائق يقة غير مباشرة بتقديم الوثصراحة، فإن من الناحية العملية يخضع لها بطر

 لعملية الرقابة.المستندات المحددة قانونا و الضرورية و

 يث المكان :حالرقابة من  -2-2

ية أما لماليقصد بمجال الرقابة من حيث المكان الاختصاص الاقليمي للمفتشية العامة ا

إن المفتشية ف 92/78من المرسوم التنفيذي  05وفقا لنص المادة  الرقابةبالنسبة لكيفية 

دون وائية المكان و بصورة فجعين بجري مراقبتها بناءا على وثائق والعامة المالية ت

 إعلام مسبق للإدارة.
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 صلاحيات المفتشية العامة التالية :

ركزية ـللامتراقب التسيير المالي و الحسابي في مصالح الدولة و الجماعات العمومية ا

 الهيئات و المؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية.و

 وتمارس الرقابة أيضا على :

 مية ذات الطابع الصناعي و التجاري.المؤسسات العمو 

 .المستثمرات الفلاحية العمومية 

 وم كلهيئات الضمان الاجتماعي على اختلاف أنظمتها الاجتماعية و على العم 

 الهيئات ذات الصبغة الاجتماعية و الثقافية.

يمكن أن تطبق على اي شخص معنوي يحصل على مساعدة مالية من الدولة أو و

المهام  و هيئة عمومية، كما أن للمفتشية العامة للمالية نوعا جديدا منجماعة اقليمية أ

المالي للمؤسسات العمومية على خلاف مهمة الرقابة وهي التقويم الاقتصادي و

حيث يمكن أن  ادارتهاالاقتصادية التابعة للجماعات المحلية و هذا بطلب من مجلس 

 .1تنصب على نشاط قطاعي أو نشاط فرعي

 تفتيش مصالحتقوم دوريا برقابة واسعة وخرى فإن المفتشية العامة من جهة أو

وعية موضمالية أو الالادارات أو الهيئات الخاصة التابعة لسلطة الوزير المكلف بال

ن علا فضية مصالحهم الرقابة التابعة له وتقويم فعالتحت وصايته وكذا فحص نشاط و

 ية.بها الوزير المكلف بالمال ذلك فاتها تقوم بإجراء التحقيقات التي بكلفها

من طرف يتركز عمل المفتشية العامة للمالية حول تنفيذ برنامجها الرقابي المحدد  

وفقا لأهداف معينة، حسب طلبات المراقبة  تسطيرهالذي تم الوزير المكلف بالمالية و

تجرى و، لهيئات أو المؤسسات المخولة لذلكالتي يعبر عنها أعضاء الحكومة أو ا

اقبة المفتشية بناءا على الوثائق و في عين المكان بصورة فجائية أو بعد إخطار مر

ذها عن طريق الدفاتر مسبق إذ تمارس الرقابة على ميزانية الجماعات المحلية بعد تنفي
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مراقبة مدى تطابق المصاريف للاعتمادات رف والتحصيل وـمستندات الصالمحاسبية و

 انية مع مراقبة تحصيل الايرادات.الميز بنودمن  بندالموجودة بكل 

قريرا ية تبمجرد انتهاء عملية المراقبة على ميزانية الجماعات المحلية تحرر المفتش

 امهم فية مهتسجل فيه ملاحظاتها و المعاينات التي قاموا بجمعها أثناء القيام بممارس

 ن شأنهار مابيكل من مقر البلديات أو الولايات حيث يحتوي هذا التقرير على اقتراح تد

 لح و الهيئات موضوع الرقابة.اأن تحسن تنظيم المص

ة والتنظيمية كما يمكن أن يحتوي أي اقتراح من طبيعته أن يحسن الأحكام التشريعي

الهيئات المعنية بالامر الذين لغ هذا التقرير لمسيري المصالح ويبالتي تطبق عليها و

اها شهرين مع إمكانية تمديد هذه المدة بدورهم يقومون بالإجابة عليها خلال مدة أقص

 .1من طرف الوزير المكلف بالمالية

 : رقابة مجلس المحاسبة: الثانيالفرع 

ان صرة جهاز أعلى للرقابة المالية ويوجد ضمن البناء المؤسساتي لمعظم الدول المعا

بالاستقلال  تمتعهما يميز هذا الجهاز عن غيره من هيئات الرقابة في الدولة هو 

الصلاحيات الواسعة للقيام برقابة بعدية فعالة على زويده بالسلطات وتالضروري و

 .2تسيير الأموال العمومية

 على في الجزائر يتمثل هذا الجهاز في مجلس المحاسبة و هو هيئة رقابية بعديةو

ية ـالعموم سساتالأموال العامة سوآءا كانت أموال الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤ

 لادارية أو الاقتصادية.ا

قضائي على يمارس رقابة لها طابعين اداري و لكي 05.80انشئ بموجب القانون 

الدولة أو الهيئات التابعة لها في تسيير الاموال العمومية مهما كان وضعها القانوني إلا 

باستبعاد  04/12/1990المؤرخ في  23.90أنه تم تضييق اختصاصه بموجب القانون 
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التجاري من نطاق اختصاصه كما جرد العمومية ذات الطابع الصناعي وت المؤسسا

المتعلق بمجلس المحاسبة المؤرخ في  20.95من صلاحياته القضائية، إلا أن الامر 

أعاد الأمر إلى نصابه حيث وسع مجال اختصاص المجلس ليشمل كل  17/07/1995

 .1الأموال العمومية مهما يكن وضعها القانوني

 مجلس المحاسبة :صلاحيات  -

داخل غرف ذات اختصاص وطني أو في غرف اقليمية  رقابته في مقرهتتم 

 الصرفبالمالية من قبل الأمرين تابعة له على كل المستندات المقدمة خلال السنة 

إلى  اسبةضاء مجلس المحالمحاسبين العموميين كما يمكن أن تتم الرقابة بانتقال أعو

 حتى الهيئات إخطارهذهاقبتها بصورة مباغتة أو بعد الهيئات المراد مرالمرافق و

أو  بمكاتصلاحياتهم الدخول إلى ال حدوديتمكنوا من التحقيق في المستندات ولهم في 

لس الهيئات العمومية الخاضعة للرقابة من قبل مجالمحلات التابعة للجماعات و

 المحاسبة.

 ية تتمثل في مراجعةتنقسم عادة صلاحيات مجلس المحاسبة إلى صلاحيات قضائو

هناك  ولي المالى رقابة الانضباط الميزانياتي وحسابات المحاسبين العموميين إضافة إ

 لس.صلاحيات ادارية تندرج ضمنها كل أشكال الرقابة الأخرى التي يمارسها المج

قب في ولة فهي تراالصلاحيات الادارية : التحقق من التنفيذ الجيد لميزانية الد -1

 مشروعية و فعالية تسيير إدارات الدولة. نفس الوقت

 ية التية المالرقابة نوعية التسيير : و تسمى رقابة الأداء فهي صورة من صور الرقاب -

 ليته.ة فعاتقييمه لزيادبهدف المساهمة في تطوير الأداء والتسيير ويقوم بها المجلس 

داء الإدارة العامة، تنص الاقتصاد في أعلى مراقبة الكفاءة والفعالية وفهي تركز أساس 

يكلف مجلس المحاسبة خاصة في ممارسات : "على أن  95/20من الأمر  06المادة 

لهيئات الخاضعة لرقابة الصلاحيات الإدارية المخولة إياه برقابة حسن استعمال ا

                                                           
 .234 .صليحة ملياني، المرجع السابق، ص  1



 أنواع الرقابة على الجماعات المحلية في الجزائر   الفصل الثالث :

74 
 

نوعية تسييرها من حيث تقييم القيم والوسائل المادية العمومية والأموال والموارد و

تحقيقاته، بكل رياته وـــــــــــــيوصي في نهاية تحالأداء و الاقتصاد والفعالية و

 الإجراءات التي يراها ملائمة من أجل تحسين ذلك".

 أي أن رقابة مجلس المحاسبة تكون على نوعية تسيير الجماعات المحلية.

 الصلاحيات القضائية : -2

ستدعي الفصل ي عاو نزلا إذا كانت هناك خصومة أالهيئات القضائية لا تتدخل ا

ه و هذا بناءا على طلب تقدمه الأطراف المتخاصمة لكن مجلس المحاسبة ــفي

يتدخل بصفة تلقائية لممارسة رقابته دون الحاجة إلى وجود طلب لتدخله للفصل 

 في نزاع معين فالمشرع يعتبر اختصاص مجلس المحاسبة من النظام العام.
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 احثينعلى الإدارة المحلية اهتماما كبيرا لعديد من البحاز موضوع الرقابة 

 رية ككللإداوالمفكرين لاسيما مع توسع إقليم الدولة و عدم إمكانية تولي الوظيفة ا

 لشأناعبر كافة الإقليم مما حتم تخويل بعض الصلاحيات لهيئات محلية لممارسة 

 معين من الرقابة. لقدرعلى المستوى المحلي مع اخضاعها 

عات لقطااعتماد أسلوب رقمنه اع تطور التكنولوجيا والإصلاح الإداري الجديد ومو

ورق  00وي اــالتوجه نحو إدارة تسو الشفافيةأصبح للرقابة أهمية أكبر بغية تحقيق 

لى ن عت المواطنيتلبية احتياجالأساليب الادارية لتخفيف العبء وتحديث جميع او

 ة المحلية.لنهوض بعجلة التنميالمستوى المحلي ل

داء من هنا نقول أن الرقابة على الادارة المحلية أداة أساسية لضمان حسن أ

العمل  قيقتحنحرافات وتجنب الاة القانون وسيادالمحلية وتعزيز الشفافية و الوحدات

بين  وازنتتقديم خدمة للمواطنين بأحسن طريقة كما تشكل لية وفعاكفاءة والاداري ب

دمة ة وخوبين الحفاظ على وحدة الدول ستقلالية الكافيةدارة المحلية الامنح الإ

 بالتالي تحقيق التنمية المستدامة.الصالح العام و

 من خلال موضوع الدراسة تم التوصل إلى النتائج التالية :

 لمحلية.ادارة اتاحة المعلومات للمواطنين مما يقوي ثقتهم بالإوتعزيز مبدأ الشفافية  .1

ية واشراك منظمات المجتمع المدني و الحركة الجمعبتمكين المشاركة الشعبية  .2

 والمواطن في الشأن المحلي.

 دقة و كفاءة.وجيا حديثة لضمان الأداء المحلي باعتمادا وسائل تكنول .3

 .الدولة حدةمبدأ والمحلية وتحقيق التوازن و تعزيز التعاون بين الهيئات المركزية و .4

ري لإداات والقضاء على الفساد عقوباتطبيق الالمساءلة عند التجاوز والانحراف و .5

 تدارك الأخطاء لتفادي تكرارها مستقبلا.و

 ناجعةت محلية لممارسات ادارية فعالة واطاراتكوين كوادر و .6

واكب التطورات يما يتماشى وتعديل و تحديث القوانين المنظمة للرقابة ب .7

 .تصاديةالاق
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افات الكشف عن الانحروكبير في ضبط عمل هذه الجماعات  للرقابة الادارية دور .8

 الحاصلة.

 عاتمل هذه الجماترشيد عرقابة الادارية يساعد في تصحيح وان تطبيق آليات ال .9

ي دارالإالتي من أسبابها نجاح العمل من أجل النهوض وتحقيق التنمية المحلية و

 خلوه من العيوب.و

تبقى  نهاأ لا  لمتخذة في إطار الرقابة المالية إعلى الرغم من كثرة الإجراءات ا .10

 أمر ضروري من أجل الحفاظ على المال العام.

أن  بدلا الماليورها في مكافحة الفساد الإداري وحتى تحقق الأجهزة الرقابية د .11

 أهميتها.ومكانتها وهذا ما يبرز دورها تطبق وتنفذ قراراتها و

 من أهم الاقتراحات :و

 على منتخبة قائمة إعادة النظر في العمل الانتخابي بحيث يسمح بتشكيل مجالس .1

 معايير تضمن حسن التسيير المحلي و أداء المهام بفاعلية أكثر.

حهم ـــــلالبحث على موارد جديدة لمصاء المجالس بمحاربة تبذير المال وقيام رؤسا .2

 وفرة.لمتالمادية ار على الاستعمال الأمثل والعقلاني للإمكانيات البشرية والسهو

ة في لياستقلابة المالية بإعطائها حرية أكبر ولرقاتعزيز و تطوير دور الهيئات ا .3

 ممارسة أعمالها المالية للتحرك لغرض التحقيق.

ل لوصواعلى المشرع الجزائري تفادي التشديد أكثر في الرقابة الادارية من أجل  .4

يندرج  لذيالولاية الى مشروع تعديل قانوني البلدية وإلى لامركزية حقيقية اضافة إ

على الرغم أن لاح شامل لمنظومة الحكم المحلي ولإصضمن مسعى أوسع 

ف مشروع لم يصادق عليه بعد بشكل رسمي فإن ما تم تداوله من مقترحات كشال

 طن.لموااقريبة من ادارة محلية فعالة وخلق ا السلطات في تعزيز اللامركزية ونواي

أن  اسةتؤكد نتائج الدرالعامة قد حققت واستنتجنا ان الفرضية وفي الاخير 

ية أدواتها تعد عاملا محوريا في تحسين أداء الاإدارة المحلالرقابة بمختلف أشكالها و

تحقيق السياسات وان الالتزام بالخطط وضمحيث تسهم في تعزيز الشفافية و

لى رفع ن وجود رقابة فعالة يؤدي إالامثل للموارد و تثبت المعطيات أالاستخدام 
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الخدمات العامة مما يدعم صحة الفرضية القائلة  الفاعلية في تقديممستوى الكفاءة و

 على اداء الإدارة المحلية. للرقابة تاثير
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 الملاحق:  -

جدول توضيحي لأشكال الرقابة على اعضاء المجلس الشعبي البلدي : 1الملحق  -

 المتضمن قانون البلدية 10\11حسب القانون 

اشكال الوصاية 

على م.ش.ب 

 كجهاز

 موضوع الوصاية

مواد في ال

القانون 

11\10 

 نتيجة الرقابة سبب الرقابة

 التوقيف
كل منخب يتعرض 

 لمتابعة جزائية
 43المادة 

المحافظة على 

فعالية التمثيل 

المحلي ، عدم 

التفاوض مع 

القانون و 

 التنظيمات

توقيف العضو إلى غاية 

نهاية المتابعة الجزائية 

 و صدور الحكم النهائي

 الإقالة

كل غياب غير 

برر لثلاث دورات م

 عادية متتالية

 45المادة 

الحفاظ على فعالية 

و استقلالية المجلس 

إلى جانب ضمان 

 مبدا المشروعية

الإقالة و التصريح بها 

من طرف الوالي مع 

بيان السبب و تعويض 

العضو بعضو احتياطي 

 من نفس القائمة

 الإقصاء
كل عضو يتعرض 

 لإدانة جزائية
 44المادة 

 المحافظة على

فعالية التمثيل 

المحلي و عدم 

التعارض مع 

القانون و 

 التنظيمات

إعلان المجلس الشعبي 

البلدي الإقصاء و 

تثبيت الإقصاء بقرار 

 من الوالي 
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 ملخص الدراسة :

لامس التي ت ةلحيويتعالج هذه المذكرة موضوع تاثير الرقابة على الإدارة المحلية باعتباره من المواضيع ا

يذ داة لتنفأارها جوهر العلاقة بين المركز و اللامركز في تنظيم شؤون الدولة ، فالادارة المحلية باعتب

عالية ، هامها بفام بمالسياسات العمومية على المستوى المحلي تحتاج إلى قدر من الاستقلالية و المرونة للقي

 .لعامةان احترام القوانين ة تحقيق المصلحة غير أن هذه الاستقلالية يجب ان توازن برقابة تضم

دارية إقابة تتطرق الدراسة الى مختلف اأنواع الرقابة الممارسة على الادارة المحلية سواءا كانت ر

المال  تخدامتمارسها السلطات المركزية لضمان مشروعية القرارات ، أو رقابة مالية تهدف إلى حسن اس

 ات .في تقويم العمل الاداري و منع التجاوزات و الانحراف العام و تلعب الرقابة دورا مهما

و توصي  ،خلصت المذكرة إلى أن الرقابة يجب أن تكون وسيلة دعم و توجيه لا أداة هيمنة و تعطيل 

ما يسمح شاركية بالت وعية ـــــبإعادة النظر في آليات الرقابة و جعلها أكثر شفافية و تعزيز الرقابة المجتم

ح دم الصالما يخبرة محلية فعالة خاضعة للمساءلة و قادرة أيضا على الإبداع و اتخاذ القرار بتحقيق إدا

 العام .

 اللامركزية . \5المركزية ، \4الجماعات المحلية ، \3الإدارة المحلية ، \2الرقابة ، \1: الكلمات المفتاحية

Abstract of Master’s Thesis: 

 The Impact of oversught on local administration, as it is a vital topic that 

touches on the core of the relationship between centralization and 

decentralization in the organization of states affairs.local administration; as atool 

for implementing public policiesnat the local level, requires a degree of 

autonomy and flexibility to perform its duties effectelly.However, this autonomy 

must be balanced with oversight to ensure legal complance and the achievement 

of the public interest. 

The study explores the various types of oversight imposed on local 

administration, whether administrative oversight exercise by central authorities 

to ensure the legality of decisions, financial oversight aimed at ensuring the 

proper use of public funds, or judicial oversight to protect right and ensure 

compliance with laws.The thesis demonstrates that these forms of oversight play 

an important role in correcting administrative perfprmance and preventing 

abuses and deviations. 

 The thesis concludes that oversight should serve as a tool for support and 

guidance, not as means of domination or obstruction .it recommends re-

evaluating oversight mechanisms to make them more transparent; and calls for 

strengthening participatory and community – based oversight.this approach 

would ensure an effective local administration that is accountable yet capable of 

innovatuion and decision-making in the public interest. 

Key words : \1 oversight ; \2 local administration ; \3 local Authorities ; 

\4 centralization , \5 Decentralization 


